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نِّ : قال تعالى واْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَ طِلُ واْ لاَ تُبْ نُ ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ   ﴿یَ
هُ رِئَاء ا الَ نفِقُ مَ ُ الأذَى كَالَّذِي ی هِ وَ ؤْمِنُ بِاللّ ُ لاَ ی مِ لنَّاسِ وَ وْ الْیَ وَ

لِ  ثَ هُ كَمَ لُ ثَ ُ الآخِرِ فَمَ ه َ ابٌ فَأَصَاب هِ تُرَ یْ انٍ عَلَ كَهُ   صَفْوَ ابِلٌ فَتَرَ وَ
هْدِي  هُ لاَ یَ اللّ واْ وَ ُ ا كَسَب مَّ ى شَيْءٍ مِّ ونَ عَلَ قْدِرُ صَلْدًا لاَّ یَ

مَ الْكَافِرِینَ﴾ وْ   الْقَ

  من سورة البقرة 264الآیة                               



  

  

  

تسجیل الشكر  نالزاما علی نرى
ي صلى االله و إعلامه و نسبة الفضل لأصحابه، استجابة لقول النب

  : و كما قیل "من لم یشكر الناس لم یشكر االله   : " علیه وسلم 

 فمن كتم المعروف منهم فما شكرده معلامة شكر المرء إعلان ح
لسلوك طریق البحث و التشبه  اى أن هدانفالشكر أولا الله عز و جل عل

   .و بینهم مفاوز نابأهل العلم و إن كان بینی

الفاضل المشرف على هذا  نخص بالشكر أستاذنا الكریم و معلمناكما 
نكتب ثم ، فقد كان حریصا على قراءة كل ما عشي علاء الدینالبحث 

وافر الثناء و  بأرق عبارة و ألطف إشارة، فله منا یوجهنا إلى ما یراه
  .خالص الدعاء

اتذة و كل الزملاء و كل من قدم لنا فائدة أو السادة الأس نشكركما 
خیرا و أن یجعل عملهم في  نسأل االله أن یجزیهم عنابمرجع،  أعاننا

  .میزان حسناتهم

  

  

 



 

 

  

  :هادفي جمال 
إشتیاقه ولا رحل إلى جنان الرحمان، ولم تشبع عیناي من رؤیته ولا القلب من إلى من 

  .أبي... الأذن من سماع حنین صوته
إلى من كان دعاؤها سر ... إلى من علمتني و عانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فیه

  .أمي... نجاحي و حنانها بلسم جراحي
وأخص بالذكر أختي  و الكبیرة كل باسمه أینما وجدوا إلى جمیع أفراد أسرتي العزیزة

  العزیزة غزالة
  .الحیاة إلى زوجتي العزیزةإلى ملاكي في 

  .حواء ، عبد الجلیل ، فخر الدین و قاسم: إلى أبنائي 
  .إلى أصدقائي رفقاء دربي من داخل الجامعة و خارجها

إلى الأستاذ المشرف عشي علاء الدین ، إلى أساتذتي الكرام الذین أناروا دروبنا بالعلم و 
  .المعرفة

 عمل على تحقیقها، لا یبغي بها إلا وجه االلهإلى كل من یقتنع بفكرة فیدعو إلیها و ی
  إلیكم أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع.و منفعة الناس

  :  حدید نور الدین
أهدي ثمرة جهدي وخلاصة دراستي إلى روح والدي رحمه االله، إلى النور الذي یضیئ 

  .حفظها االله وأدامها تاجا على رأسي....أمي العزیزة...دربي 
إلى أصدقائي ...هبة االله...إیمان...الكرام ، إلى أبنائي إسلام صلاح الدینإلى أساتذتي 

وزملائي في العمل ، إلى كل من قدم لي المساعدة وأرجو من االله سبحانه وتعالى أن یمن 
  علینا بالتوفیق

  .والسداد وأن یلهمنا سبل الرشاد 
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یمثل العنصر البشري في هیكل الإدارة صرحها الوظیفي ودعامتها الأساسیة في       
تنظیمها الإداري من خلال التأثیر المباشر على تحسین مردودها ورفع كفاءتها ، ولقد كان 
لعدید الإصلاحات التي مرت بها الإدارات العمومیة في بلادنا منذ الإستقلال الأثر 

ر في مختلف مجالات ووضعیات وتنظیم هاته الإدارة بما یكفل لها المباشر في إعادة النظ
تحسین قدرتها على إصلاح هیاكلها وتنقیة مناخها التنظیمي والإداري لخلق فضاء وظیفي 

 .جید لعون الإدارة العمومي والموظف على حد سواء

شري المكون ویقابل هذا الإصلاح في الجانب الآخر إیلاء العنایة اللازمة لهذا المورد الب
للجهاز الإداري من خلال حمایة حقوقه  و المحافظة علیها في إطار المسار الوظیفي 
وعلیه فلقد إتجه المشرع الجزائري إلى إصدار العدید من القوانین و التنظیمات التي تهتم 
بتنظیم الحیاة المهنیة للموظفین و الأعوان العمومیین لغرض مسایرة التطورات الحاصلة 

ثمرة هذا الإصلاح الذي مس مختلف شرائح الموظفین والذي  03-06ان الأمر ولقد ك
لیشمل هذا الإصلاح إنشاء هیاكل إداریة .بلور الإطار القانوني المنظم للوظیفة العمومیة 

وأخرى  )المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة ( مركزیة
لإحتواء الموارد البشریة و ) العمومي على المستوى المحلي مفتشیات الوظیفة ( قاعدیة 

  .تأطیرها ومراقبتها و تقدیرها
مهما للحفاظ  واقتصادیاوكان التوجه نحو التسییر التقدیري للموارد البشریة ضمانا قانونیا 

على المورد البشري،وكان من بین نتائج الإصلاحات التي مست قانون الوظیفة العمومیة 
بالتسییر التقدیري للموارد البشریة المخطط السنوي للموارد البشریة والذي یعتبر  والمتعلقة

حیث كان لدخول .نقلة وقفزة نوعیة في طریقة تسییر الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة
التأثیر الكبیر في  1995جویلیة  01: حیز التنفیذي بتاریخ  126-95المرسوم التنفیذي 

ریة داخل الإدارات العمومیة من خلال التخلي عن طریقة التسییر تسییر الموارد البش
الكلاسیكیة التقلیدیة والمتعلقة بالتأشیرة المسبقة لمصالح الوظیفة العمومیة وتعویضها 

مع الأحكام بالمراقبة اللاحقة لمطابقة قرارات التسییر المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین 
ویعتبر إعتماد المخطط السنوي لتسییر الموارد .المفعولالساریة  والقانونیةالتنظیمیة 

البشریة من أهم التغیرات التي شهدتها سیاسة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات 
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والإدارات العمومیة الجزائریة حیث یدخل لأول مرة مصطلح التسییر التوقعي إلى قاموس 
  1.تسییر المورد البشري في الوظیفة العمومیة

  :إختیار الموضوع دوافع 
 إختیارنا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة نحصرها فیما إن
الأسباب الذاتیة تعود لإهتمامنا ومیولنا الشخصي وعملنا في مجال الوظیف العمومي :یلي

واتصالنا الدائم والوثیق بالموارد البشریة لدى الإدارات العمومیة وطموحنا في تعزیز 
  .ي تسییرهامهاراتنا ف

  :في حین تتمثل الأسباب الموضوعیة في 
حیث یرتبط إرتباطا وثیقا بالوظیفة العمومیة   القیمة العلمیة للموضوع محل الدراسة -1

من خلال الإسهاب في التحدث حول موضوع مفتشیات الوظیفة العمومیة ودورها الرقابي 
  .على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

  .لموضوع في الجزائر وقلة الدراسات البحثیة التي تناولتهحداثة ا -2
  : الإشكالیة 

 لما كانت الإدارات العمومیة هي الإطار الجامع للمورد البشري من خلال تسییر المسار 
المهني للموظف في جمیع مراحله ، فقد  تتخذ العدید من الإجراءات التي قد یعتبرها 

ممارسة السلطة ضده ، ومن هذا المنطلق تم إنشاء  الموظف أو العون العمومي تعسفا في
هیئات لامركزیة على المستوى المحلي عرفت بمفتشیات الوظیفة العمومیة وكان الهدف 

ومن هاته المخططات .مراقبة المخططات المتعلقة بالمسار المهني للموظف   من إنشائها
  .نجد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

على المخطط  مفتشیة الوظیفة العمومیةمدى نجاعة وفعالیة الرقابة التي تمارسها فما  
   السنوي لتسییر الموارد البشریة ؟

  :وتتفرع من هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة 
  ما هي أهم الهیئات والأجهزة المسیرة للوظیفة العمومیة ؟ -
  ة والهیئات؟ما الأساس القانوني الذي یحكم هذه الأجهز  -
 ما مدى إرتباط هذه الهیئات بمفتشیات الوظیفة العمومیة وظیفیا وهیكلیا؟ -

                                                             
  .95/126: المتعلقة بكیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  27/05/1995: المؤرخة في  240التعلیمة رقم  1 
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من طرف مفتشیة الوظیفة  ما هو الإطار القانوني الذي یحكم الرقابة الممارسة -
  ؟ العمومیة

  :منهج البحث 
التحلیلي للإجابة عن التساؤلات المطروحة في إطار إشكالیة بحثنا هذا إتبعنا المنهج 

لطبیعة الدراسة والتي تتمحور حول تناول العدید من النصوص القانونیة والتعلیمات  
الخاصة بمفتشیات الوظیفة العمومیة و دورها الرقابي مع تحلیلها بما یسمح بالإلمام 

  .بالموضوع من جمیع جوانبه
  : أهداف الدراسة

  :كما یلي  نسعى من خلال دراستنا هاته إلى تحقیق جملة من الأهداف
  .التعریف بالهیئات المركزیة التي لها علاقة بمفتشیات الوظیفة العمومیة -
رتباطها بالإدارات العمومیة -   .بیان الإطار القانوني لمفتشیات الوظیفة العمومي وإ
إبراز العلاقة الرقابیة التي تمارسها مفتشیات الوظیفة العمومیة على المخطط السنوي  -

  .لبشریةلتسییر الموارد ا
  : الدراسات السابقة 

مفتشیة الوظیفة العمومیة مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة  :دراسة عقباوي حبسة  -1
الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة فرع تمنراست 

، وتمحورت إشكالیة الدراسة حول  2015، تم طرحها للمناقشة سنة 1، جامعة الجزائر
لآلیات الرقابیة التي تمارسها مفتشیات الوظیفة العمومیة على المسار المهني للموظف ا

  . على المستوى المحلي
الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة على المؤسسات  :دراسة دكومي مسعود -2

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تخصص قانون إداري فرع قانون عام .والإدارات العمومیة
مدى فعالیة الرقابة :وتمحورت إشكالیة الدراسة حول .2019طرحها للمناقشة سنة  تم

الإداریة التي تقوم بها مصالح مفتشیة الوظیفة العمومیة على الإدارات والمؤسسات 
  .العمومیة 
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  :صعوبات الدراسة 
ن وجدت فنجدها في إختصاصا - ت قلة المراجع والدراسات التي تناولت هاته الدراسة ، وإ

التسییر والعلوم الإقتصادیة أكثر منها في مجال العلوم القانونیة لارتباط الموضوع 
  .بالمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة

إتساع رقعة النصوص القانونیة التي تتناول الدراسة من جهة وصعوبة تحلیلها لارتباط  -
قة على تنفیذ المخطط السنوي الدراسة أیضا بمجموعة التعلیمات والمناشیر المتعلقة بالمواف

صدارها كلما إستدعت الضرورة  لتسییر الموارد البشریة من تأجیله والتي یتم تحیینها وإ
  .ذلك

  :الدراسة فلقد تم تقسیمها على النحو التالي ورغبة منا في الإحاطة بجمیع عناصر 
  .مفتشیة الوظیفة العمومیة: الفصل الأول 

  .المركزیة للوظیفة العمومیةالهیئات : المبحث الأول      
  .الهیئات اللامركزیة للوظیفة العمومیة: المبحث الثاني      

  .الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة:  الفصل الثاني 
  .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المبحث الأول      
  .الوظیفة العمومیة مراحل الرقابة الممارسة من طرف مفتشیة :المبحث الثاني      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

  

  

 

 

 

  
  
  

  الهیئات المركزیة للوظیفة العمومیة: المبحث الأول 

  .الهیكل اللامركزي للوظیفة العمومیة:  المبحث الثاني
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یعتبر تخطیط وتسییر ومرافقة المسار المهني والوظیفي إحدى أهم حلقات          
وظائف إدارة الموارد البشریة في العصر الحدیث ، هذا المسار الذي یمتد بمراحل 

، حیث أولى المشرع الجزائري ) إلخ .....التعیین ، الترقیة ، العزل ، التقاعد( متسلسلة 
هیاكل  استحداثعلق منها بالمجال الرقابي من خلال العنایة اللازمة والكافیة خاصة ما ت

وهیئات للوظیفة العمومیة ترافق و تراقب هذا المسار المهني عبر جهاز مفتشیة الوظیفة 
  .العمومیة

تاریخ صدور القانون  2006إلى غایة  1962ولقد شهدت الجزائر منذ الإستقلال سنة 
والتقلبات التي مست قطاع الوظیفة  الأساسي للوظیفة العمومیة العدید من التغییرات

مفتشیات الوظیفة ( العمومیة إبتداءا بهیاكلها المركزیة وصولا إلى قواعدها اللامركزیة 
الأخیرة مرتبطة إرتباطا وثیقا بالأجهزة المركزیة كان لزاما  ولما كانت هذه) العمومیة 

  :التطرق إلیها من خلال المبحثین الآتیین 
  .ات المركزیة للوظیفة العمومیةالهیئ: المبحث الأول 
  . للوظیفة العمومیة الهیكل اللامركزي: المبحث الثاني 
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  .الهیئات المركزیة للوظیفة العمومیة: المبحث الأول 

إتجه المشرع الجزائري إلى إنشاء أجهزة مركزیة تعهد إلیها مهمة تسییر وتنظیم           
الوظیفة العمومیة في الجزائر خاصة مع إزدیاد  شؤون التوظیف والموظفین في مجال

حجم الجهاز الإداري نتیجة لاتساع نشاط الدولة وتنوعه ، فقد قام المشرع بإنشاء الهیئات 
التي تشارك في حدود صلاحیاتها في تسییر الوظیفة العمومیة والتي تعتبر همزة وصل 

لة في المجلس الأعلى للوظیفة بین النظام السیاسي والنظام الإداري ، وهذه الهیئات ممث
  1 والمدیریة العامة للوظیفة العمومیة العمومیة

  
  .المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المطلب الأول 
الهیكل المركزي للوظیفة العمومیة  "على أن  06/03: من الأمر رقم  56نصت المادة 

  2"...إدارة دائمة للدولة
تحقیق الشفافیة المطلوبة في التسییر وضبط جمیع  ویتضح أن إنشاء هذا الهیكل من شأنه

لى حین الإنتهاء من إعداد المراسیم  العناصر المتصلة بسیاسة الوظیفة العمومیة وإ
التنظیمیة التي تؤطر وتنظم سیر الهیكل المركزي فلقد أنیط للمدیریة العامة للوظیفة 

  .على شؤون التوظیف العمومیة بمواصلة مهامها باعتبارها الجهاز المركزي القائم

                                                             
آفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض تیشات سلوى،  1

ص  2014الجزائر  –بومرداس  –، أطروحة دكتوراه تخصص تسییر المنظمات جامعة محمد بوقرة  التجارب الأجنبیة
228.  

 46المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ن ج ر عدد  15/07/2006المؤرخ في  03-06الأمر  2
  .16/07/2006الصادرة بتاریخ 
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  .الأساس القانوني للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة: الفرع الأول 

الجزائري مهمة الحفاظ على وحدة الهیاكل التنظیمیة والوظیفیة أسند المشرع           
، والمساهمة في تسییر ومتابعة ومراقبة الحیاة الوظیفیة على مستوى  للوظیفة العمومیة

ولقد تم إنشاء . المؤسسات والإدارات العمومیة إلى المدیریة العامة للوظیفة العمومیة
وتم  1 1962سبتمبر  18: المرسوم المؤرخ في  المدیریة العمة للوظیفة العمومیة بمقتضى

لیتم  2.إلحاقها برئاسة الحكومة إلا أنها لم تحض بالإستقرار المطلوب لأداء مهامها
 1964دیسمبر  02: إدماجها في وزارة الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري بتاریخ 

لحاقها بوزارة الداخلیة بتاریخ    .1965جویلیة  29: وإ
 1982جوان  05: إدماجها من جدید لدى كتابة الدولة للوظیفة العمومیة بتاریخ لیتم 

  .حیث فقدت العدید من صلاحیاتها في مجال الإصلاح الإداري والتكوین
تم رد الإعتبار للمدیریة  29/047/1995: المؤرخ في  95/213: وبصدور المرسوم رقم 

وهذا الحال لم یدم طویلا حیث . هاالعامة للوظیفة العمومیة من خلال توسیع صلاحیات
أین تم  1998-1996عاود المشرع لتقلیص صلاحیاتها خلال الفترة الممتدة من سنة 

أین تم إلحاقها برئاسة  2006وضعها تحت إشراف رئیس الحكومة إلى غایة سنة 
وبعد إستحداث منصب الوزیر الأول تم إلحاق المدیریة .2013الجمهوریة إلى غایة سنة 

ة للوظیفة العمومیة بالإدارة المركزیة للوزارة الأولى لدى الوزیر الأول المكلف العام
و  193-14بإصلاح الخدمة العمومیة إلى یومنا الحالي بموجب المرسومین التنفیذیین 

  2014.3یولیو  03: المؤرخین في  14-194
  

                                                             
المتعلق بإحداث مدیریة عامة للوظیفة  1962سبتمبر  18: الممضى بتاریخ  526-62المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1962سبتمبر  18: الصادرة بتاریخ  15العمومیة ج ر عدد
مجلة "  1999المنظومة الإداریة في الجزائر ومشروع القانون الأساسي العام للوظیف العمومي لسنة " سعید مقدم  2

  46ص  22.2001إدارة المدرسة الوطنیة للإدارة الجزائر عدد 
لة دور مفتشیات الوظیفة العمومیة في تطبیق التشریع الوظیفي وتكریس الإصلاح الإداري ، مذكرة مكم" لال حجار ج 3

  .32ص  2018سنة  عام معمق جامعة العربي بن مهیدي  أم البواقيتخصص قانون  الحقوق لنیل شهادة الماستر في
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  .لمدیریة العامة للوظیفة العمومیةتشكیلة ا:  الثانيالفرع 
والمتضمن تنظیم المدیریة  2014یولیو  03المؤرخ في  194-14لقد حدد المرسوم         

  1:العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري تنظیمها الهیكلي كما یلي 
  .المفتشیة العامة : أولا 

هو جهاز دائم للتفتیش والرقابة والتقییم موضوع تحت تصرف المدیر العام للوظیفة 
ویضطلع بالمهام في مجال عمل الهیاكل المركزیة . الإداري العمومیة والإصلاح 

والمصالح غیر المركزیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ، زیادة على تقییم ظروف 
  2.تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة

لإصلاح ولقد حددت صلاحیات المفتشیة العامة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة وا
. الإداري وتنظیمها وذلك بغیة وضع الإدارات العمومیة تحت الرقابة والتفتیش الدائمین

وكذا إجراء التقییم والتدقیق فیما یتعلق بتنظیم الهیاكل والإصلاح الإداري الذي تسعى 
  .السلطات العمومیة إلى تطبیقه

م لها في مجال المنظ 3 21-15: وتعمل الهیئة ذاتها حسب المرسوم التنفیذي رقم 
الإصلاح الإداري على تقییم وتنظیم إدارات الدولة والجماعات الإقلیمیة والهیئات 

وكذا تكییفها مع التطورات الإقتصادیة والإجتماعیة ومع . والمؤسسات العمومیة وسیرها 
إحتیاجات المواطنین وتقترح كل تدبیر یهدف إلى تحسینها ونجاعتها ، وتكلف في هذا 

تشاور مع المؤسسات والإدارات المعنیة بتقییم التشكیلات والإجراءات الإداریة الإطار بال
وتقترح كل تدبیر یرمي إلى ضبط معاییرها وتبسیطها والأمر نفسه فیما یخص تقییم 
الأعمال الجواریة والإصغاء لمستعملي المرفق العام واقتراح كل تدبیر یرمي إلى ترقیتها 

ل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها بالإضافة إلى إسهاماتها في ك
  .مختلف الدوائر الوزاریة

                                                             
المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة العمومیة  2014ویلیة ج 03: المؤرخ في  14/194: المرسوم التنفیذي رقم  1

  .41والإصلاح الإداري ج ر عدد 
  .229ص  مرجع سابق. تیشات سلوى 2
المتضمن تحدید صلاحیات المفتشیة العامة للمدیریة  2015فبرایر  01: المؤرخ في  21- 15المرسوم التنفیذي  3

                                17ص  2015فبرایر  10 :الصادرة بتاریخ  06الإداري الجریدة الرسمیة العددالعامة للوظیفة العمومیة والإصلاح 
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كما تتدخل المفتشیة العامة بناء على برنامج سنوي للتفتیش والتدقیق والتقییم والقیام بأي 
مهمة ظرفیة للرقابة أو التقییم حول وضعیات خاصة ، مع تتویج كل مهمة تفتیش بتقریر 

إلى المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري الذي یراسل یسلمه المفتش العام 
بدوره حسب الحالة الوزیر المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنیة ، في حین تقوم 

تقدیر سنوي  1مفتشین بإعداد) أربعة (  04الهیئة ذاتها والتي یدیرها مفتش عام یساعده 
وفیما یتعلق بمجال . ظیفة العمومیة والإصلاح الإداري عن نشاطها ترفعه للمدیر العام للو 

تسییر الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة فتقوم بالإتصال مع المفتشیات 
الولائیة للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري والإدارات المعنیة بتقییم 

جرا ء عملیات التفتیش والتدقیق الخاصة بتسییر ظروف وكیفیات تسییر الموارد البشریة وإ
الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة قصد تقییم إستعمالها وتحدید النقائص 

قتراح التدبیر لتحسینها   .وإ
أما بخصوص مجال سیر الهیاكل المركزیة والمصالح غیر الممركزة للمدیریة العامة 

فتتأكد من السیر الحسن للهیاكل وتقترح التدابیر التي للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري 
من شأنها تحسین العمل بها وتدعیمها مع تقییم وتنظیم هیاكل مدیریة الوظیفة العمومیة 
والإصلاح الإداري وتسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها 

ستعمالها العقلاني والأمثل   .وإ
  :المدیریات : ثانیا 

والتي تشمل بدورها على : مدیریة التنظیم والقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة  - 1
  2:مدیریات فرعیة )  03( ثلاث 
: المدیریة الفرعیة للقوانین الأساسیة للوظائف العمومیة للأعوان العمومیین  1- 1

  :مكاتب  )04(وتتشكل من 
مكتب القانون  -مكتب المعادلات الإداریة -التنظیم مكتب -مكتب القوانین الأساسیة -

  .الأساسي العام
                                                             

  2015مارس  15 الإلكتروني الحوار جریدة موقع 1
المتضمن تنظیم المدیریة العامة للوظیفة  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة  2

  .24ص  2018مارس  04: الصادرة بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد . والإصلاح الإداري  العمومیة



مفتشية الوظيفة العمومية                                         الفصل الأول          
 

11 
 

 :مكاتب )03(وتتشكل من  :المدیریة الفرعیة للمرتبات والنظام الإجتماعي  2- 1     

  .مكتب المرتبات والنظام التعویضي -مكتب تصنیف الوظائف والهیئات العمومیة  -
  . مكتب النظام الإجتماعي -

  :مكاتب  )04(وتتشكل من  :الفرعیة للتوجیه والنزاعات المدیریة  1-3    
مكتب المنازعات القضائیة والوقایة من  -مكتب التوجیه -مكتب الشكاوي والعرائض -

  .مكتب هیئات المشاركة والطعن -المنازعات
المدیریة  وتتشكل هذه :مدیریة ضبط تعدادات المستخدمین وتثمین الموارد البشریة  - 2

  1مدیریات فرعیة ) 03(من 
 :) 02( وتتشكل من مكتبین :المدیریة الفرعیة لضبط تعدادات المستخدمین  2-1   

  .مكتب الإحصائیات وحصیلة الشغل -مكتب ترشید الإطار القانوني للمستخدمین -
  :مكاتب   )03(وتتشكل من  :المدیریة الفرعیة للتكوین  2-2   
  .مكتب دراسة مخططات التكوین ومتابعتها -ین المستوىمكتب التكوین وتحس -
  .مكتب حصیلة التكوین وتحسین المستوى وتقییمها -
  : )02(وتتشكل من مكتبین  :المدیریة الفرعیة للتعاون والعلاقات الخارجیة  2-3  
مكتب توظیف المستخدمین الأجانب في المؤسسات والإدارات  -مكتب التعاون -

  .العمومیة
  2:مدیریات فرعیة  )04(وتتشكل من  :مدیریة التطبیق والتدقیق  - 3
  :مكاتب  )03(وتتشكل من  :المدیریة الفرعیة للتدقیق والمراقبة  3-1  
مكتب الإستغلال  -مكتب التدقیق -مكتب التطبیق ومراقبة تسییر الموارد البشریة -

  .والتقییم والتلخیص
  :مكاتب ) 04(وتتشكل من  :الإمتحانات المدیریة الفرعیة للمسابقات و  2- 3 

                                                             
  .24ص  القرار السابق 2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  03المادة  1

  .24القرار السابق ص  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04المادة   2
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مكتب تقییم المسابقات و الإمتحانات  -مكتب برامج المسابقات و الإمتحانات المهنیة -
مكتب إستغلال حصیلة  -مكتب متابعة تنظیم المسابقات و الإمتحانات المهنیة -المهنیة
 .التدقیق

  : )02(ن وتتشكل من مكتبی :المدیریة الفرعیة لتسییر الإطارات  3- 3
  .مكتب متابعة الكسار المهني للإطارات -مكتب مراقبة المطابقة -

  : )02(وتتشكل من مكتبین : المدیریة الفرعیة لتنسیق هیاكل التفتیش  3-4   
مكتب تقییم مفتشیات  -مكتب تنشیط وتنسیق هیاكل مفتشیات الوظیفة العمومیة  -

  .الوظیفة العمومیة
  1:مدیریات فرعیة وهي )03(وتشتمل على ثلاث :داریة مدیریة تنظیم الهیاكل الإ - 4
  :المدیریة الفرعیة للهیاكل المركزیة والهیئات والمؤسسات الإستشاریة  4-1  

  :  )02(وتتشكل من مكتبین 
  .مكتب تنظیم وتقییم الهیئات -مكتب الهیاكل الإداریة المركزیة -
  : )02(وتتشكل من مكتبین : المدیریة الفرعیة للهیئات والمؤسسات العمومیة  4-2  
  .مكتب تنظیم وتقییم المؤسسات والهیئات ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي -
  .مكتب تنظیم وتقییم المؤسسات والهیئات ذات الطابع الإجتماعي المهني -
  : )02(كل من مكتبین وتتش :المدیریة الفرعیة للدراسات  4-3  
  .مكتب محاسبة التنظیمات الإداریة -مكتب التحلیل والتلخیص -
  2: )02(وتتشكل من مدیریتین فرعیتین  :مدیریة العصرنة والتطویر الإداري  - 5
  : )02(وتتشكل من مكتبین  :المدیریة الفرعیة لتنظیم العمل الإداري  5-1  
  .تب المناهج العصریة لتنظیم العمل الإداريمك -مكتب تقییم وترشید العمل الإداري -
  : )02(وتتشكل من مكتبین :المدیریة الفرعیة لضبط المقاییس والتبسیط الإداري 2- 5
  .مكتب تبسیط الإجراءات الإداریة -مكتب ضبط مقاییس الوثائق الإداریة -
  3:مدیریات فرعیة  )04(وتتشكل من أربع :مدیریة الإعلام الآلي  - 6

                                                             
  24القرار السابق ص  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  05لمادة ا 1
  24القرار السابق ص  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة  2
  24القرار السابق ص  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  07المادة  3
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  : )02(وتتشكل من مكتبین  :المدیریة الفرعیة للشبكات المعلوماتیة  6-1  
  .مكتب تسییر أنظمة الإعلام الآلي  -مكتب تسییر الأمن وشبكات الإعلام الآلي -
  : )02(وتتشكل من مكتبین : المدیریة الفرعیة للبرامج والتطبیقات  6-2  
نجاز الأنظمة المعلوماتیة -   .تطویر الخدمات الإلكترونیة مكتب -مكتب تصمیم وإ
  : )02(وتتشكل من مكتبین : المدیریة الفرعیة لصیانة تجهیزات الإعلام الآلي  6-3  
  .مكتب صیانة عتاد الإعلام الآلي  -مكتب صیانة أجهزة الإعلام الآلي -
  : )02(وتتشكل من مكتبین : المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف  6-4  
  .تب الأرشیفمك -مكتب الوثائق -
  1:مدیریات فرعیة  )03(وتشتمل على ثلاث : مدیریة إدارة الوسائل  - 7
  :مكاتب  )04(وتتشكل من : المدیریة الفرعیة للمستخدمین  7-1  
مكتب تسییر مستخدمي مفتشیات الوظیفة  -مكتب تسییر مستخدمي الإدارة المركزیة -

  .والتلخیصمكتب التقییم  -مكتب التوظیف والتكوین -العمومیة
  :مكاتب  )03(وتتشكل من  :المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة  7-2  
  .مكتب الصفقات العمومیة -مكتب المحاسبة -مكتب المیزانیة -
  :مكاتب  )03(وتتشكل من : المدیریة الفرعیة للوسائل العامة 7-3  
  .نظافةمكتب التموین وال -مكتب صیانة التجهیزات -مكتب تسییر الأملاك -

  :ملاحظة 
  :مكاتب ) 03(یلحق بالمدیر العام ثلاث 

  .مكتب الإستقبال والتوجیه –مكتب الإتصالات  –مكتب التنظیم العام  -
  

  :إختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري : الفرع الثالث 
یقوم  2014یولیو  03: المؤرخ في  193-14بموجب المرسوم التنفیذي رقم             

المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري تحت سلط الوزیر الأول وفي إطار 
السیاسة العامة للحكومة باقتراح الإجراءات التي من شأنها ضمان تسییر متناسق للموارد 

                                                             
  25القرار السابق ص  2018فبرایر  05: من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  08المادة  1
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البشریة في الإدارات العمومیة وفي هذا المسار یتولى المدیر العام للوظیفة العمومیة 
 :لإصلاح الإداري المهام التالیة وا

  1:في مجال الوظیفة العمومیة : أولا 
إقتراح عناصر السیاسة الحكومیة في مجال الوظیفة العمومیة والتدابیر الضروریة  -1

  .لتنفیذها
ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفین والأعوان العمومیین مع المبادئ  -2

  .للوظیفة العمومیةالأساسیة للقانون الأساسي العام 
عداد الأطر القانونیة المتعلقة بالوظائف العمومیة بتنظیم المسار المهني  -3 تحدید وإ

للموظفین والأعوان العمومیین التابعین للمؤسسات الإداریة والسهر على تكییفها مع تطور 
  2:مهام الإدارة العمومیة وفي هذا الإطار یكلف بما یأتي 

قانونیة الأساسیة المشتركة بین جمیع الوظائف العمومیة وتنفیذها إعداد الأحكام ال 3-1  
  .طبق للتشریع في مجال الوظیفة العمومیة

إعداد النصوص الخاصة التي تحكم المسار المهني لمستخدمیها بالإشتراك مع  3-2  
  .المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة

لمسابقات للإلتحاق بالوظائف العمومیة تحدید القواعد المتعلقة بالتوظیف وتنظیم ا 3-3  
  .وسیرها

إعداد منظومة المرتبات ونظام التعویضات الخاصین بالموظفین والأعوان  3-4  
العمومیین ، بالإتصال مع المؤسسات والإدارات العمومیة المعنیة وفقا للإجراءات المعمول 

  .بها وكذا النصوص القانونیة المتعلقة بتصنیف الوظائف العمومیة
السهر على تنفیذ الإجراءات المتصلة بتسویة المنازعات الفردیة والجماعیة  3-5  

  .الخاصة بالعمل في قطاع الوظیفة العمومیة
توجیه المؤسسات والإدارات العمومیة ومساعدتها في تسویة منازعات الوظیفة  3-6  

  .العمومیة ومتابعة معالجتها
                                                             

المحدد لصلاحیات المدیر العام للوظیفة  2014یولیو  03المؤرخ في  193-14من المرسوم التنفیذي  02المادة  1
  .08، ص 07ص  2014یولیو  06: الصادرة بتاریخ  41العدد  –الجریدة الرسمیة  –العمومیة والإصلاح الإداري 

   09المرسوم السابق ص  193-14من المرسوم التنفیذي  02المادة  2
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  . ع والتنظیم المتعلقین بالوظیفة العمومیةالقیام عند الحاجة بتفسیر التشری 3-7  

البشریة في قطاع  العمل بالإتصال مع الإدارات المعنیة على تثمین الموارد 3-8  
  .الوظیفة العمومیة لاسیما بتحدید سیاسة لتكوین الموظفین وتحسین مستواهم

قتراحها  3-9   إعداد التدابیر العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العلیا في الدولة وإ
  . ومتابعة تطبیقها

ضمان تسییر المسار المهني للإطارات الذین یشغلون وظائف علیا بالدولة  3-10  
  .بالإتصال مع السلطات المعنیة

لحمایة الإجتماعیة إقتراح كل التدابیر التي من شأنها أن تساعد على تحسین ا 3-11  
لاسیما في مجال النظام الإجتماعي والتقاعد . للموظفین والأعوان العمومیین وتدعیمها

  .بالإتفاق مع المؤسسات المعنیة
المساهمة في وضع إطار للتشاور الإجتماعي والمهني وفي تحسین الظروف  3-12  

  .العامة للعمل في قطاع الوظیفة العمومیة
وتثمین الموارد البشریة في المؤسسات والإدارات العمومیة والتي ترشید التعدادات  -4

  :تكلف بما یأتي
ضمان ضبط تعداد المستخدمین وترشیده في المؤسسات والإدارات العمومیة قصد  4-1  

  .الإستعمال الأمثل للموارد البشریة في الوظیفة العمومیة
الوظیفة العمومیة قصد ضمان  ترقیة التسییر التقدیري للموارد البشریة في قطاع 4-2  

التطابق المستمر بین حاجات المؤسسات والإدارات العمومیة للمستخدمین على الصعیدین 
  .الكمي والنوعي ومهام المؤسسات والغدارات العمومیة

تحدید عدد المناصب العلیا في المؤسسات والإدارات العمومیة بالإشتراك مع وزارة  4-3  
  .عنیةالمالیة والقطاعات الم

تحدید القواعد والشروط المتعلقة بتكوین الموظفین والأعوان العمومیین وتحسین  4-4  
  .مستواهم وتجدید معارفهم

ضمان تخطیط عملیات التكوین التي تحضر للإلتحاق بالوظائف العمومیة وفقا  4-5  
  .لحاجات المؤسسات والإدارات العمومیة كما ونوعا وتنسیق ذلك
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وضع منظومة للمعلومة الإحصائیة والجمع والتحلیل والتلخیص السهر على  4-6  
  .تتعلق بوضعیة التشغیل في المؤسسات والإدارات العمومیة

تقدیم تقریر سنوي حول طریقة التشغیل في المؤسسات والإدارات العمومیة للوزیر  4-7  
قتراح كل تدبیر یندرج ضمن إطار السیاسة الوطنیة في هذا المجال   .الأول وإ

والتي . السهر على إحترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم الوظیفة العمومیة -5
  1: تكلف بما یأتي 

ضمان مراقبة القرارات الإداریة المتعلقة بتسییر المسار المهني للموظفین و  5-1  
  .الأعوان العمومیین

ة في المؤسسات إجراء مهمات التفتیش والتدقیق حول تسییر الموارد البشری 5-2  
  .والغدارات العمومیة

ترقیة التعاون الدولي في مجال الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري وتنظیم تنفیذها  -6
  :مع المصالح المختصة وبهذه الصفة 

یبادر بالإتصال مع المؤسسات المعنیة بإتفاقیات التعاون والتبادل في مجال  6-1  
  .يالوظیفة العمومیة والإصلاح الإدار 

المشاركة في نشاطات المنظمات الجهویة والدولیة حول المسائل التي تخص  6-2  
  .الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري

تقترح المسائل المتعلقة  بشروط توظیف المستخدمین الأجانب في المؤسسات  6-3  
والإدارات العمومیة وتشغیلهم وكذا قواعد إنتداب الموظفین الجزائریین لدى الدول الأجنبیة 

  .والمنظمات الدولیة
  :في مجال الإصلاح الإداري : ثانیا 

من  اسیة للقضاء على الفساد الإداريتعتبر المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الأداة الأس
خلال إدخال إصلاحات إداریة جذریة تهتم بترقیة وتطویر وتحسین أداء الإدارات 

  :العمومیة، وعلیه فهي مكلفة بالمهام التالیة 

                                                             
  09المرسوم السابق ص  193-14من المرسوم التنفیذي  02المادة  1
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إقتراح عناصر السیاسة الوطنیة في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسیقها ومتابعة  -1
  .المعنیة تنفیذها بالتشاور مع الإدارات

دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظیم إدارات الدولة والجماعات الإقلیمیة والهیئات  -2
قتراحه بالإتصال مع الوزارات المعنیة قصد  عداد ذلك وإ والمؤسسات العمومیة وعملها وإ

  . التكییف مع التطورات الإقتصادیة والإجتماعیة ومع حاجات المواطنین
والتقنیات العصریة لتنظیم الإدارة العمومیة وعملها ،وبهذه الصفة یكلف ترقیة المناهج  -3

بالمبادرة بكل عمل لتجدید الإدارة العمومیة وعصرنتها ودراسة المسائل المتعلقة بالإصلاح 
الإداري وتطویر مهام التدقیق وتوزیع كل دراسة ووثیقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام 

  .على الإدارات العمومیة
ترقیة كل تدبیر یرمي إلى تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطن وبهذه الصفة یكلف  -4

قتراح كل تدبیر یرمي إلى التعریف بالإجراءات الإداریة وبكل تدبیر یسمح  بدراسة وإ
قتراح كل تدبیر یرمي  علامهم وتوجیههم ودراسة وإ بتحسین ظروف إستقبال المواطنین وإ

  1.یة والإصغاء إلى مستعملي المرفق العام إلى ترقیة الأعمال الجوار 
وعلیه فإن المشرع من خلال المدیریة العامة للوظیفة العمومیة سعى إلى تجسید التعاون 
بین القیادة السیاسیة الممثلة في الحكومة من جهة والقیادة الإداریة الممثلة في الإدارة من 

  .رهما وجهان لعملة واحدةجهة أخرى من أجل تنفیذ وتحقیق مختلف الأهداف باعتبا
وهكذا فإن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة كجهاز إداري مركزي إستشاري في مجال 
إدارة الوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري المستمر تؤدي حقیق دور القائد الإداري 
المركزي في هذا المیدان الحیوي من إهتمامات الحكومة وتبقى تمارس مهامها إلى حین 

  2.جسید الهیكل المركزي للوظیفة العمومیةت
  
  
  

                                                             
  09المرسوم السابق ص  193-14من المرسوم التنفیذي  02المادة  1
آفاق الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي الجدید بالنظر إلى بعض  "تیشات سلوى  2

  204المرجع السابق ص  . التجارب الأجنبیة
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  .المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة: المطلب الثاني 
یعتبر المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة هیئة إدارة إستشارة علیا وآلیة تشاوریة             

ثمة فهو ومن .هامة لتقویة وتطویر الإدارة العمومیة وتحدیثها یترأسه الوزیر الأول أو ممثله
مؤسسة إصلاحیة تشاركیة غایته النهوض بالوظیفة العمومیة إلى مستوى مستقبلي 

  1.أفضل
  

  .الإطار القانوني للمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة: الفرع الأول 
لقد تم تشكیل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة في الجزائر مع صدور أول قانون            

 12حیث نصت المادة  133-66: الإستقلال وذلك بموجب الأمر رق  دعام منظم بع
ینشأ مجلس أعلى للوظیفة العمومیة  "منه على إنشاء المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة 

یرأسه رئیس الحكومة أو الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة ویمكن أن تحال على المجلس 
  2"ع هام تهم الموظفین الأعلى للوظیفة العمومیة كل مسألة ذات طاب

 2006یولیو  15: المؤرخ في  03-06من الأمر  58ومن جهة أخر فلق نصت المادة 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على ضرورة إنشاء هیئة للتشاور 

 319-17حیث صدر المرسوم التنفیذي رقم . تسمى المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة 
تشكیل المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة المحدد ل 2017نوفمبر  02: المؤرخ في 

  3وتنظیمه وسیره 
والأسباب التي جعلت المشرع الجزائري یتجه نحو إنشاء المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة 

  :یمكن سردها فیما یلي 
  .إنشاء المجلس یمكن من مضاعفة مراكز الإعلام الإداریة والوظیفیة -1

                                                             
مجلة ) دراسة تفصیلیة وتحلیلیة مقارنة ( المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة ، أهدافه وآفاق إصلاحه  "بودربالة أمحمد  1

  .1380ص  2020ما  01سابع العدد صوت القانون المجلد ال
  .46 عدد ر جالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06/02/1966المؤرخ في  66/133الأمر رقم  2
تشكیلة المجلس الأعلى للوظیفة ل المحدد 2017نوفمبر  02: المؤرخ في  319- 17: المرسوم التنفیذي رقم  3

  .2017نوفمبر  12: الصادرة بتاریخ  66ج ر عدد  العمومیة وتنظیمه و سیره
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كومة في تنفیذ السیاسة التي هي مكلفة بتطبیقها إنشاء المجلس یؤدي إلى مساعدة الح -2
  .فیما یتعلق بالوظیفة العمومیة

یمكن عن طریق توحید السیاسة العامة للوظائف توحید حلول المشاكل بما له من حق  -3
ستشارات في كل مسألة تهم الوظیفة العمومیة   1.في إصدار توصیات وإ

  
  . ة العمومیةتشكیلة المجلس الأعلى للوظیف: الفرع الثاني 

تم تحدید تشكیلة المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم            
المتعلق بتحدید تشكیلة المجلس الأعلى  2017نوفمبر  02: المؤرخ في  17-319: 

و سیره، حیث یتشكل من الرئیس ممثلا في شخص الوزیر للوظیفة العمومیة وتنظیمه 
  :  عضوا) 25(فة إلى الأول بالإضا

ویعتبر الوزیر الأول هو رئیس المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة أو  :الرئیس : أولا 
ممثل عنه بناء على تفویض وهذا ما نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

 .الذي یحدد تشكیلة المجلس وتنظیمه وسیره 2017نوفمبر  02: المؤرخ في  17-319: 

حیث تكون الإدارة المركزیة ممثلة في المجلس بإثنتي : الإدارات المركزیة للدولة :ثانیا
 الوزیر :برتبة مدیر عام على النحو التالي ) 02(وزراء و ) 10(شخصیة، ) 12(عشر 
 ،بالمالیة المكلف الوزیر ،بالعدل المكلف الوزیر المحلیة، و الجماعات بالداخلیة المكلف
 الوزیر العلمي، والبحث العالي بالتعلیم المكلف الوزیر الوطنیة، لتربیةبا المكلف الوزیر

 الوزیر ،و الإتصال مالإعلا بتكنولوجیات المكلف الوزیر ،المهنیین والتعلیم بالتكوین المكلف
صلاح بالصحة المكلف الوزیر الوطني، بالتضامن المكلف  المكلف الوزیر المستشفیات، وإ
  .المالیة بوزارة للمیزانیة العام المدیر و العمومیة للوظیفة العام المدیر بالعمل،

 فةیللوظ الأعلى المجلس لدى ةیالعموم المؤسسات تمثل :عمومیة المؤسسات ال: ثالثا 
المكلف  ریالوز  من اقتراح على بناء جامعة ریمد :يھ اتیشخص ( 03 )بثلاثة ةیالعموم

                                                             
عمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة الجزائریة مذكرة ماجستیر تخصص أثر التوظیف ال "تیشات سلوى  1

  .114ص  2009جامعة بوقرة بومرداس  -تسییر المنظمات
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 ریالوز  اقتراح على بناء وتكنولوجي علمي طابع ذات ةیعموم مؤسسة ریمد /العالي میبالتعل
  .للإدارة ةیالوطن للمدرسة العام ریالمد /العلمي بالبحث المكلف
 ةیمیالإقل الجماعات مثلونی نیالذ الأعضاء عدد نحصری: الجماعات الإقلیمیة : رابعا 
 ةیالداخل ریوز  محهقتر ی اتیشخص ( 04 ) أربعة في ةیالعموم فةیللوظ الأعلى المجلس لدى

    :مھو ةیالمحل والجماعات
  .2 )نییبلد نییشعب نیمجلس(  سایرئ  /(1 )ولائي شعبي مجلس سیرئ  /(1 )وال

 لایتمث الأكثر الأجراء للعمال ةیالنقاب المنظمات تكون :للعمال ةیالنقاب المنظمات: خامسا 
 حهمقتر ی أعضاء (4 )بأربعة ممثلة ةیالعموم والإدارات المؤسسات في الوطني دیالصع على
  .بالعمل المكلف ریالوز 
 

  .صلاحیات المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة : الفرع الثالث 
 فةیللوظ العام الأساسي القانون من 13 و 12 نیلمادتبالرجوع إلى نص ا          

 العام الأساسي القانون المتضمن 1966 - جوان 2 في المؤرخ 66/133 رقم ةیالعموم
 بأن نجد المستقلة الجزائر في ةیالعموم فةیبالوظ عنىی قانون أول باعتباره ةیالعموم فةیللوظ

 ریوتنو  الإعلام مراكز مضاعفة وھ ةیالعموم فةیللوظ الأعلى المجلس إنشاء من الغرض
 66/142 رقم مرسوم جاء ثم ،1ةیالعموم فةیالوظ مجال في المنتهجة لحكومةا اسةیس

 مهمة حدد الذي ةیالعموم فةیللوظ الأعلى بالمجلس المتعلق 1966 جوان 2 في المؤرخ
 التي نییالعموم نیبالموظف المتعلقة العام الطابع ذات المسائل دراسة في الأعلى المجلس

 .أعضائها أحد أو ةیالعموم فةیبالوظ المكلف ریالوز  قبل من إلیها تحال
  :و هي ةیالاستشار  الاختصاصات من أنواع بثلاثة المجلس لهذا الاعتراف تم وقد
 ن،یالموظف تهم عام طابع ذات مسألة كل یهاإل ترفع أن مكنی -
 لأحكام الخاصة ةیالأساس نیالقوان مخالفة في ،لزوما الحالات، بعض في ستشاری -

 .العام الأساسي القانون
 .ةیالعموم فةیالوظتهم  مسألة كل في اتیتوص بديی أن له مكنی -

                                                             
 وأخلاقیات ةیالبشر  الموارد رییتس منظور من والتحول ریالتطو  نیب ةیالعموم فةیالوظ ري،ھالجو دیالس زیالعز  عبد 1
   369 ص ، 2010 الجزائر، ج، م د نة،مهال
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 في المؤرخ85/59 رقم والمؤسسات الإدارات لعمال النموذجي الأساسي القانون في أما -
 ةیالعموم فةیللوظ الأعلى المجلس على نهائیا صیالتنص ملھأ فقد 1985 مارس 23

 ةیالفرد والمصالح الإدارة اتیمقتض .نیب التوازن قیتحق على تعمل ةیاستشار  ھیئة كأعلى
 19 في المؤرّخ 06/03 رقم أمر من 59 المادة فتنص الراهن الوقت في أما1 نیللموظف
نی ، 2006 ویولی 15 ل الموافق 1427 عام ةیالثان جمادى  العام الأساسي القانون تضمّ

   :ليی ما على ةیالعموم فةیللوظ
 :أتيی بما ةیالعموم فةیللوظ الأعلى المجلس كلفی
 ة،یالعموم فةیالوظ مجال في الحكومة اسةیلس الكبرى المحاور ضبط  -
 .مھمستوا نیوتحس نیالموظف نیتكو  اسةیس دیتحد -
  .والنوعي الكمي نییالمستو  على ةیالعموم فةیالوظ في لیالتشغ ةیوضع دراسة -
 .ةیالعموم فةیالوظ اتیأخلاق قواعد احترام على السهر -
 .العام المرفق ثقافة ةیترق نهشأ من ریتدب كل اقتراح -
 فةیالوظ بقطاع علاقة ذي عيیتشر  نص مشروع كل في ذلك، على ادةیز  ستشار،ی -

  . ةیالعموم
 الأمر ظل في الأعلى المجلس اختصاصات بأن نقول ةیالقانون النصوص ھذه خلال من
 لبعض الخاصة ةیالأساس - نیالقوان مخالفة باستثناء ةیاستشار  عةیطب ذات يھ66/133

 انیب عرض في جاء ما ذاھو ة،یالعموم فةیللوظ العام الأساسي القانون لأحكام الأسلاك
 تهاختصاصا فنجد 06/03 أمر ظل في أما الأمر، ذاھ من 04 المادة ونص الأسباب

 قولی لذا ،تهنشأ منذ ازجهال ذاھ مس عطب تهذا حد في ذاھو استشاري طابع ذات لهاك
 ذاھ نشاط شل بررت التي العوامل مھأ من تكون قد للإستشارة اريیالاخت الطابع إن البعض
 .2سالمجل

                                                             
 .133ص 1985الجزائر  ج، م د الجزائري، عیالتشر  على زیالترك مع مقارنة دراسة العامة، فةیالوظ مقدم، دیسع 1
  
 الجزائر، ،ھومة دار ة،یالأجنب التجارب وبعض ةیالجزائر  عاتیالتشر  ضوء على ةیالعموم فةیالوظ خرفي، اشميھ 2

  .8 ص ، 2010
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 في النظر إعادة خلال من الجهاز ذاھ إصلاح الضروري من بات نهأ نقول ذكره سبق مما
 ریغ اتیوتوص أراء يبدنه یأ مایلاس قیالتدق وعدم ةیبالعموم تتسم التي تهاختصاصا

 ذات مسألة كل دراسة في ةیاستشار  اختصاصات له ةیقیحق سلطة نهم نجعل بأن ملزمة،
 القانون أحكام بمخالفة تعلق ما إذا ملزمة واختصاصاتن، یبالموظف المتعلقة العام الطابع

 ایعل طعن جهة اعتباره على صیالتنص جبی كما ة،یالعموم فةیللوظ العام الأساسي
  1.الأعضاء ةیالمتساو  اللجان لأعمال بالنسبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .1387سابق ص مرجع بودربالة أمحمد ،   1
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  .الهیكل اللامركزي للوظیفة العمومیة: المبحث الثاني 
تكریس مبدأ اللامركزیة أهم الإصلاحات التي تسعى الدولة إلى تحقیقها یعتبر              

قصد تقریب وتسهیل الخدمات ما بین المؤسسات والإدارات العمومیة والمواطن من جهة 
وعلى هذا الأساس إتجه المشرع .ومن جهة أخرى رفع الحمل عن الجهات المركزیة

یة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الجزائري إلى خلق هیئات لا مركزیة تساعد المدیر 
الإداري یناط بها تسییر قطاع الوظیفة العمومیة على المستوى المحلي تتمثل في مفتشیات 

  .الوظیفة العمومیة
  

  .ماهیة مفتشیة الوظیفة العمومیة: المطلب الأول 
رع الجزائري تعتبر مفتشیة الوظیفة العمومیة من الهیاكل اللامركزیة التي قام المش         

لإستحداثها قصد مساعدة الهیاكل المركزیة للوظیفة العمومیة في تسییر قطاع الوظیفة 
  .العمومیة في الجزائر

  
  .الإطار القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الأول 

تم إنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة لأول مرة في الجزائر بموجب أحكام           
وتلته العدید من المراسیم المتعلقة بهیكلتها ومهامها  1 71/42: فیذي رقم المرسوم التن

  :نذكرها فیما یلي 
  .76/104: مفتشیة الوظیفة العمومیة في إطار المرسوم رقم : أولا 

قصد التحكم الأفضل في قطاع الوظیفة العمومیة باعتباره كیان یؤثر ویتأثر             
 1976جوان  10: المؤرخ في  76/104موجب المرسوم بالمحیط الذي یعیش فیه تم ب

  2.إنشاء مصالح خارجیة محلیة للوظیف العمومي سمیت بمفتشیات الوظیفة العمومیة

                                                             
جریدة رسمیة  - یتضمن إحداث مفتشیات الوظیفة العمومیة 1971جانفي  25: المؤرخ في  71/42مرسوم رقم  1

  .11عدد
 1مهامها وتطورها المجلة الوطنیة للإدارة مجلدمقدم سعید مقال بعنوان هیئات الوظیف العمومي كجهة مراقبة وتنظیم  2

  .85ص  1991 2العدد
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: رق لأول مرة لمصطلح مفتشیة الوظیفة العمومیة في المرسوم رقم ولقد تم التط
لإصلاح المتعلق بالتنظیم الداخلي لوزارة ا 1964دیسمبر  21:المؤرخ في  64/352

  1.الإداري والوظیفة العمومیة
 نبقانو  المتعلق 1966 یونیو 02 في المؤرخ 66/133 رقم الأمر من 10 المادة نجد كما

 فةیالوظ في مفتش منصب لإنشاء الأساس حجر وضعت قد كانت العمومي فیالوظ
 الإدارات في ةیاستثنائ بصورة تحدث أن مكنی " نهأ علىحیث نصت 2ة،یالعموم

 المادة في یهاإل المشار ةیالعموم ئاتلهیوا والمؤسسات ةیالمحل والجماعات والمصالح
 هذه في ناتییبالتع حتفظی،و  خاصة اتیمسؤول على تشتمل ةینوع ،وظائف أعلاه الأولي

 هذه تحدث ،كما للعزل قابلة ،وتكون المطابقة للهیئات نیالتابع للموظفین الوظائف
  "المذكورة الوظائف شغل شروط تحدد التي الخاصة ةیالأساس نیالقوان بموجب الوظائف

 بموجب وذلك ةیالعموم فةیالوظ ةیلمفتش مرسوم وضع تم سنوات 10 من أكثر مرور فبعد
  رقم المرسوم من الخامسة المادة في جاء لما قیتطب الذكر، السابق 76/104 رقم المرسوم

 هذه مثل میتنظ أحالت التي الذكر، السابق 1964 سمبرید 21 في المؤرخ 352/64
  .میالتنظ إلى الهیئات

 رقابةة البفكر  جاء فإنه 1976 جوان 10 في المؤرخ 76/04 رقم المرسوم إطار ففي إذن
 .الثاني الفصل في لیبالتفص لها  التطرق تمیس والتي السابقة

 تعني التي السابقة بالرقابة ةیالعموم فةیالوظ مفتشي امیق هو المرحلة هذه زیم ما مھأ إن
 للموظف ةیفیالوظ اةیالح مسی إداري قرار كل على ةیالمفتش عهاتض التي ةیالقبل رةیالتأش

 لم إذا الأثر میعد الإداري القرار من تجعل وانتدابا،والتي لایوتحو  ةیوترق تایوتثب ناییالعام،تع

                                                             
 الإصلاح لوزارة الداخلي میبالتنظ ،المتعلق 1964 سمبرید 21 في المؤرخ 64/352 رقم المرسوم من الأولي المادة 1

 فةیللوظ ةیر یومد الإداري للإصلاح ةیر یمد ةیالعموم فةیوالوظ الإداري الإصلاح وزارة تشمل" ةیالعموم فةیوالوظ الإداري
 والإدارة ةیالعموم فةیالوظ اتی،مفتش على الوزارة لهذه ةیالخارج المصالح وتشمل .العامة للإدارة ةیر یومد ةیالعموم

  .62 عدد ةیرسم دةی،جر "الإداري .نیالتكو  ومراكز للإدارة ةیالوطن والمدرسة
تخصص  شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه مذكرة تخرج لنیل -عقباوي حبسة مفتشیة الوظیفة العمومیة 2

  .09ص ) 01(الدولة والمؤسسات العمومیة فرع تمنراست جامعة الجزائر 
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 للأحكام القرار مطابقة تعني رةیالتأش هذه لأنة،یالعموم فةیالوظ مفتشیة رةیتأش حملی
  1.المفعول ةیالسار  ةیمیالتنظ و ةیالقانون
  .95/125: مفتشیة الوظیفة العمومیة في إطار المرسوم التنفیذي رقم : ثانیا 

كان مسار تحول الرقابة الممارسة من طرف جهاز مفتشیات الوظیفة العمومیة        
شكل  من خلال صدور العدید من النصوص القانونیة على 195واضحا جلیا سنة 

  2:مراسیم تنظیمیة تحدد طرق ومجال الرقابة وأهمها 
یحدد صلاحیات  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/123: المرسوم التنفیذي رقم  -

   .المدیر العام للوظیفة العمومیة
یتضمن تنظیم  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/124: المرسوم التنفیذي رقم  -

  .العامة للوظیفة العمومیةالغدارة المركزیة في المدیریة 
المتعلق بإعادة  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/125: المرسوم التنفیذي رقم  -

  .تكییف صلاحیات ومهام مفتشیات الوظیف العمومي على المستوى الولائي
 الرقابة من للانتقال الأساس حجراللبنة الأساسیة  95/126ویعتبر المرسوم التنفیذي رقم 

 فیالوظ مصالح في بعث المرسوم ذاھ صدور إن ثیح ، اللاحقة الرقابة إلى السابقة
 على ةیالبشر  الموارد رییبتس تصلی ما ولكل الرقابة لنظام لهاتناو  في دایجد نفسا العمومي
 ةیمیوتنظ ةیقانون بیأسال قیالتطب زیح واضعة ةیالعموم والإدارات المؤسسات مستوي

                                                             
  10عقباوي حبسة المرجع نفسه ص  1
  :ةیالتال ةذییالتنف میالمراس تتضمن 1995 لسنة ،ماي 26 العدد ةیالرسم دةیالجر  2

 جوان 02في المؤرخ 66/145 رقم للمرسوم والمتمم المعدل 1995 لیأفر  29 في المؤرخ 95/126 رقم ذيیالتنف المرسوم
1966.  

 .العمومي فیللوظ  العام ریالمد اتیصلاح حددی 1995 لیأفر  29: المؤرخ في  95/123 رقم ذيیالتنف المرسوم 

 فةیللوظ العامة ةیر یالمد في ةیالمركز  الإدارة میتنظ تضمنی 1995 لیأفر  29 في المؤرخ95/124 رقم ذيیفالتن المرسوم
  .ةیالعموم

 الوظیف اتیمفتش ومهام صلاحیات فییتك بإعادة المتعلق 1995 لیأفر  29 في المؤرخ95/125 رقم ذيیالتنف المرسوم 
  .لولائيا المستوي  على العمومي
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قامة سیتأس إلي ترمي دة،یجد  رةیالتأش عن بالاستغناء ةیالبشر  للموارد توقعي رییتس وإ
  1.البشریة الموارد بتسییر المتصلة القرارات كل على المسبقة ةیالقانون

  
  .تعریف مفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الثاني 
 هیئة أو إداري جهاز " ابأنه معا نحو على العمومیة الوظیفة مفتشیات تعرف           

 على السهر خلال من العمومیة الإدارة أعمال على الإداریة الرقابة تقوم بدور مراقبة
 في خبرة و كفاءة ذو موظفین إلى المهمة هذه تسند ما غالبا و عملها، تقییم و تفتیش
 من عملهم في بها یتمتعون التي السلطات ممارسة من تمكنهم التقني و الإداري المجال
 2"المراقبة  و التفتیش و التحري خلال

 1998أفریل سنة  06: المؤرخ في  112-98إلى أحكام المرسوم التنفیذي  وبالرجوع
المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة وبالتحدید المادة الأولى منه والتي عرفت هذا الجهاز 

تشكل مفتشیة الوظیف العمومي، المحدثة في كل ولایة ، هیكلا غیر مركزي  ": كما یلي 
بالوظیف العمومي ، وتناط بها الإختصاصات والصلاحیات كما تابعا للسلطة المكلفة 
  3"یحددها هذا المرسوم 

 الإداریة الرقابة في  دورا عبیل إداري ازجه يه العمومیة الوظیفة مفتشیة بأن القول یمكن
 خلال من أساسا ذلك یتأكد و ، الموظفین بحیاة قةالمتعل القرارات قانونیة ىعل

  إحترام مراعاة يه أساسا فمهمته از،الجه ذابه المنوطة حیاتالصلا و الإختصاصات
 ذاتالقرارات  ىعل ترد إداریة طبیعة من يه و المیدان ذابه المتعلقین مالتنظی و التشریع

 شؤون إدارة و لتسییر أداة أو جهازا تعتبر يفه ،البیان فسل كما الموظف بحیاة ةالصل
 بل الإداریة، طةالسل صیغة لم یمنحها هنا فالمشرع ،بالقانون المحدد الوجه ىعل الموظفین

                                                             
  .14ص  2المجلة الوطنیة للإدارة المجلد  –إعادة تكییف نظام المراقبة : سعید مقدم مقال بعنوان  1
 ، مصر القاهرة، ، شمس عین مطبعة ، العربي الفكر دار ، العامة الإدارة علم مبادئ ، الطماوي محمد سلیمان 2

1987 .  
المتعلق بمفتشیات الوظیف العمومي ، الجریدة  06/04/1998: المؤرخ في  112-98من المرسوم التنفیذي  1المادة  3

  .07ص  1998أفریل  12، الصادر في  21الرسمیة رقم 
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 المركزي الجهاز العمومیة، للوظیفة العامة مدیریةلل التابعة المصالح أو یاكلاله اسماه
  1.العمومیة الوظیفة تسییر مجال في للدولة

 قاعدیة رقابة یاكله عن عبارة يه العامة الوظیفة مفتشیات بأن القول یمكن كل ىعل و
 النصوص كل تطبیق ىعل رالسه مةمه تتولى ،الوطن عبر ولایة 48 مستوى عبر تتوزع

 على البعدیة الرقابة مةمه تمارس و العامة الوظیفة بمجال قةالمتعل التنظیمیة و التشریعیة
 تراقب كذا و الفردیة، العمومیین كالقرارات الموظفین بوضعیات القرارات المتعلقة مختلف

 الإدارات كما تتولى مساعدة برمجته، و التوظیف قدرات في الموظفین للتحكم تعداد
 فمختل حل في و ةجه من نیةالمه الإمتحانات و المسابقات متنظی في العمومیة

 من العمل منازعات من الوقایة و اموظفیه بوضعیات قةالمتعل  النزاعات و الإشكالات
 2.أخرى ةجه
 وظیفةلل العامة دیریةللم تابعة ممركزة غیر یئةه ولایةلل العمومیة الوظیفة مفتشیات تعد و

 اإلیه ترسل التي اتعلیماته بتنفیذ م تقو  و العاصمة زائربالج الإداري حالإصلا و العمومیة
  3.البشریة الموارد تسییر وسیاسة للموظفین الفردیة راراتالق راقبةم بالخصوص و
  

  .مفتشیة الوظیفة العمومیة مهام واختصاصات: الفرع الثالث 
 الوظیفي المسار مراقبة على بالأساس تنصب العمومیة الوظیفة مفتشیة مهام إن         1-

 ید فهو ذاته حد في العام الموظف لمكانة بالنظر خاصة أهمیة له من بما العام للموظف
 ختمها، یحمل و عنها نیابة القرارات ویصدر سلطتها، ویمارس باسمها، ویتحدث الدولة،

  .الموظف العام یساویه مما أكثر تساوي لا الدولة أن قیل لذلك

                                                             
 مكملة مذكرة الإداري تكریس الإصلاح و الوظیفي التشریع تطبیق في العمومیة الوظیفة مفتشیات دورجلال حجار،  1

ص  2019-2018البواقي  أم –مهیدي بن العربي جامعةمعمق  عام قانون :تخصص الحقوق في الماستر شهادة لنیل
14.  

 عدد ، القانون و الفقه مجلة تحلیلیة، وصفیة دراسة تاریخیة الجزائر، في العامة الوظیفة قطاع تطور بوضیاف، عمار 2
  3 ص ، 2015 نوفمبر 37

  15جلال حجار المرجع السابق ص  3
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 الوظیفة قطاع أن تشیر التي مالأرقا بعض عند التوقف جردبم المهام ذهه درجة وتزداد
 وتنوع جهة من الإداریةاد الهیاكل لتعد نظرا البشریة الموارد حیث من تزاید في وه العمومیة
 والتعلیم و التربیة العمومیة الصحة كخدمة أخرى جهة من و الخدمات النشاط قطاعات

 .و غیرها المهني والتكوین العالي
 أما سیجعلنا العمومیة الوظیفة مفتشیة اهتباشر  التي المهام أن تدل الضخمة مالأرقا فهذه

 الترقیة أو التثبیت أو التوظیف مجال في سواء المستخدمة القطاعات قبل من كثیرة مخالفات
 . مستویاتها أدنى في الأخطاء كانت ولو حتى ، الخ...الانتداب أو

 یناط حیث ،المختلفة وأنظمتها الجمهوریة قوانین على والمحافظة المشروعیة مبدأ حمایة 2-
جراءات، لشروط تخضع  ،فالوظیفة و المؤسسات القانون دولة إرساء الجهاز بهذا  سواء وإ
 یفرض ما ووه سلمها في الترقیة أو درجاتها، أحد في التثبیت أو بها الإلتحاق یخص فیما

 قطاع العمومیة الوظیفة قطاعالإداریة ف العملیات ذهه كل أداء على رقیب جهاز وجود
 یفرض بما ا،به الإلتحاق كان لأي مكفولة لیست الدولة فوظائف خاصة مكانة وذو حساس

 خصوصیة على أیضا والمحافظة المرموقة المكانة ذهه لحمایة دوره الرقابة جهاز ارسیم أن
  1. القطاع ذاه

  العمومیة الوظیفة بمفتشیات المتعلق 95/125 رقم التنفیذي المرسوم من 4 المادة وحددت

 :كالآتي اختصاصاتها

 .العمومیة بالوظیفة الالتحاق لقواعد الصارم الاحترام على السهر -
 والمسابقات الامتحانات وتسییر تنظیم في والمصالح الإدارات لمختلف المساعدة تقدیم -

 .العمومیة الوظیفة إلى بالدخول الخاصة
 المتعلقة التنازعیة القضایا معالجة في العمومیة والإدارات المؤسسات مختلف مساعدة -

 من یكلف أن للمفتش یمكن كما الدولة، في العمومیین والأعوان للموظفین الإداریة بالوضعیة
 .به للتنظیم المعمول مطابق غیر یراه المهنیة الحیاة في فردي تسییر قرار أي بمراجعة یقوم

 والإدارات للمؤسسات التابعة البشریة الموارد تسییر قرارات لقانونیة البعدیة الرقابة ممارسة -
 .المقررة للإجراءات طبقا العمومیة

                                                             
  36 .ص ،  السابق المرجع ،الجزائر في العامة الوظیفة قطاع تطور ، بوضیاف عمار 1
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 الموارد تسییر كیفیات و العمومیة الوظیفة مفتشیة سیر بتحسین كفیل تدبیر كل اقتراح -

  .العمومیة والإدارات المؤسسات في البشریة
 بانتظام، العمومیة للوظیفة المركزیة الهیئة إلى وترسل محلیا تعد إحصائیة جداول تقدیم -

 بالوقوف المركزیة للمصالح السماح قصد المفتشیة لنشاط شاملة عامة حوصلة شكل في
  .الموظفین لمجموع الحقیقي التعداد على
 القانونیة والاختصاصات العمومیة الوظیفة مفتشیات تلعبه الذي للدور المستقرئ إن

 تسییر خطة إرساء في للمسیرین كبیرین ودورا  مسؤولیة تمنح أنها بحق یجد لها، الممنوحة

 المجال، هذا في انجازها المقرر التسییر عملیات تنظم ضوئها وعلى البشریة لمواردها جدیدة
 المنظمة النصوص مع القرارات تلك تطابق بمدى متعلقا للمفتشیات الرقابي الدور ویبقى

 یدعم أن شأنه من ما وهو مراعاتها، عدم حالة في المسؤولیة المسیرین یحمل حین في لذلك،
 حقیقي كعضو نفسها المفتشیات تضع وبذلك .عقلاني تسییر إرساء في ویسهم المشاركة حق

 باعتماد وهذا العمومیة الإدارات نشاطات و مراقبة المساعدة الإرشاد، ، التوجیه میادین في
   .والفعالیة المیدان في الدائم والتواجد السرعة شرط

 العمومیة للوظیفة العامة المدیریة مستوى على عامة مفتشیة استحداث تم أنه إلى ونشیر
 العام المدیر سلطة تحت توضع والتقییم التدقیق الرقابة، للتفتیش، دائما باعتبارها جهاز

 غیر والمصالح المركزیة الهیاكل عمل مجال في إما بمهام تضطلع وهي .العمومیة للوظیفة
 في البشریة الموارد تسییر مجال في أو العمومیة، للوظیفة العامة للمدیریة المركزیة

  .العمومیة والإدارات المؤسسات
 04/47 رقم التنفیذي المرسوم أن العامة، المفتشیة لهذه بالنسبة ملاحظته یمكن ما أن غیر

 أم رئاسیة هي هل المحلي المستوى على المفتشیات وبین بینها العلاقة یحدد طبیعةلم 

 من 2 الفقرة من الأولى النقطة تلك عدا ما ككل، العامة للمدیریة تابعة تظل أنها أم وصائیة
 العامة للمدیریة الولائیة المفتشیات مع بالاتصال تقوم " بأنه ذكرت التي منه 2 المادة
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 الغموض هذا شأن ومن ."البشریة الموارد تسییر ظروف بتقییم العمومیة، للوظیفة

  1.الأجهزة هذه بین الاختصاصات في تنازعا أو الصلاحیات في تداخلا یثیر أن التشریعي
  

 .هیاكل مفتشیة الوظیفة العمومیة: المطلب الثاني 

 أن بما و یسیره، و یحكمه قانونیا تنظیما إداري جهاز لكل نجد أن الطبیعي نم         
الجزائري  المشرع أولاها فقد الرقابة، مجال في هاما را دو  عبتل العمومیة الوظیفة مفتشیة

 مدیریةلل تابع مركزي غیر ازجه اأعتبره و ، 98-112التنفیذي مهمرسو  في كبیرا تماماإه
 . الإداري حالإصلا و العمومیة وظیفةلل العامة

 الإداریة الوحدة رئیس من أساساتتكون  التي البشریة، اتشكیلته یشمل القانوني اتنظیمه و
  2.راقبونالم و
   

  .رئیس مفتشیة الوظیفة العمومیة: الفرع الأول    
 مفتشیة یسیر أن على 95/125 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة في جاء           

 التسییر عملیة بمقتضى أنه المادة نص من یتضح و مفتشیة، رئیس العمومیة الوظیفة
 القرارات و المقررات هذه جمیع فإن الجهاز بهذا المنوط الرقابي الدور بمقتضى و هاته
 تكون لا العام للموظف الوظیفي المسار بشأن العمومیة الوظیفة مفتشیة بإسم تصدر التي
 بتوقیع مصحوبة كانت إذا إلا الموظف مسار تجاه الشرعیة و النافذة القانونیة الحجیة لها

 وتبعا سابقا، المذكور التنفیذي المرسوم مواد نصوص بقیة تؤكده ما هو و المفتشیة، رئیس
 و المقررات على المفتشیة رئیس بتوقیع تتم التي البعدیة التأشیرة عملیة تصبح لهذا

 و المؤسسات في العمومیین الأعوان و الموظفین مواجهة في نافذة و صحیحة  القرارات
 .العمومیة الإدارات

                                                             
العلوم القانونیة  في الدكتوراه شهادة لنیل مقدمة الجزائر أطروحة في العمومیة الوظیفة قطاع ترشید -سمیحة لعقابي  1
  .207-206:ص  1جامعة باتنة  -العامة الإدارة قانون تخصص -
  15جلال حجار المرجع السابق ص  2
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 هذا في واحد رئیس من أكثر هنا یكون ألا یعني الأمر و القیادة في الوحدة مبدأ إن
 واجه أنه إلا المبدأ هذا أهمیة من بالرغم و الأوامر، إصدار و الرئاسة سلطة یملك الجهاز
 إتخاذ في الآخرین قدرة من یضعف و واحد شخص في السلطة یقصر حیث حادا، إنتقادا

 الجهاز بأعضاء علاقاته في هیمنة ذو تكون أن بمعنى مصیریا كان لو و القرارات
 مم له لما هذا و الجهاز، هذا في جدا مهم الرئیس فدور إذن). المراقبین  ( الرقابي

 إلى سنتطرق فإننا علیه و له، المسطرة الأهداف إلى للوصول الجهاز لتمكین صلاحیات
  1.مهامه و تعیینه

 العمومیة الوظیفة مفتشیة رئیس تعیین :أولا

 بالوظیف المكلف الوزیر من بقرار العمومي الوظیف مفتشیة رئیس یعین          
 المنتمین الموظفین بین من 98/112 التنفیذي المرسوم من 05 المادة حسب العمومي

 سنوات خمس 05 لهم الذین و معادلة، / رتبة أو الأقل عمى الرئیسیین المفتشین لرتبة
 عالیا، منصبا العمومي الوظیف مفتشیة رئیس عمل منصب یعتبر و .الصفة بهذه أقدمیة

 للدولة الخارجیة المصالح مسؤولي على المطبقة للشروط وفقا یحدد و مرتبه یصنف و
 ممارسته في العمومیة الوظیفة مفتشیة رئیس یساعد أن یمكن و 2الولایات مستوى على

 من ( الثلاثة عددهم یتجاوز لا بحیث مساعدون، مفتشیة رؤساء القانونیة لصلاحیاته
 98/112المرسوم التنفیذي  من 02 المادة حسب ) مساعدین رؤساء ثلاثة إلى واحد
 رئیس عینت التي الجهة نفس قبل نم المساعدین المفتشیات رؤساء أو رئیس یعین

 :التالیة الشروط فیهم تتوفر الذین بین من وذلك المفتشیة،
 الذین و معادلة، رتبة أو الأقل على الرئیسیین المفتشین لرتبة المنتمین الموظفین 01-  
 بإنهاء العالي التعلیم شهادة على الحائزین و الصفة، بهذه أقدمیة سنوات 05 خمس لهم

 .الأقل على الدراسة من سداسیات )08( ثمانیة
 الذین و معادلة، رتبة أو الأقل على الرئیسیین المفتشین لرتبة المنتمین الموظفین 02- 

 .عامة بهذه أقدمیة سنوات )10( عشر أو الصفة بهذه أقدمیة سنوات03  ثلاث لهم

                                                             
  15جلال حجار المرجع السابق ص    1
  ص  مرجع سابق98/112 رقم التنفیذي ،المرسوم 06 المادة   2
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 المفتشیة رئیس لمنصب بالنسبة الحال هو كما المساعد المفتشیة رئیس منصب یعتبر و
 .عالیا منصبا

 الوظیفة مفتشیة لرئیس العالیین المنصبین في قانونا المعینون الموظفین یخص فیما و
 بهذه للإلتحاق القانونیة الشروط فیهم تتوافر لا الذین و المساعد ورئیسیا العمومیة
: المؤرخ في 98/112: المرسوم التنفیذي رقم  في علیها المنصوص و المناصب

 لأحكام خاضعین یبقون فإنهم الأخیر المرسوم هذا صدور عند و 06/04/1998
 المرسوم كذا و  ، 2009 سنة یولیو 22 في المؤرخ 92/28 رقم التنفیذي المرسوم
 الأساسي القانون المتضمن 2009یولیو  22: المؤرخ في  09/238 رقم التنفیذي
 .العمومیة للوظیفة العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین الخاص

 الوظیفة مفتشیة رئیس في إشترط الجزائري المشرع بأن القول یمكن ذكره سبق مما
  :مهمین شرطین فیهم تتوافر أن المساعدین الرؤساء بالتبعیة و العمومیة

 في بالأخص و علیا شهادات ذوي یكونوا أن اللازمین، العلمي المؤهل و الكفاءة -01
 ما بكل الإطلاع من واسع جانب على یكونوا حتى العامة والوظیفة الإدارة إختصاصات

 .المسطر الأمد على مؤثر و متمیز بشكل العمومي الوظیف قطاع بتسییر یتعلق
 المساعدین أو الرئیس یحوزها التي فالأقدمیة المشرع، إشترطها التي الأقدمیة 02- 

 یضاف .القطاع هذا یطبعان اللذان الفراغ و النقص جوانب إستشفاف من حقیقة تمكنه
 الموظفین في توافرها الواجب الأخرى القانونیة الشروط المهمین الشرطین هذین إلى

 .العمومیة المؤسسات و الإدارات في الوظائف بمختلف للإلتحاق
 هذا یتلقى العمومي الوظیف مفتشیة رئیس فإن بالإمضاء بالتفویض قیتعل فیما و

 رئیس یكلف أن یمكن بحیث العمومي، بالوظیف المكلف الوزیر من بقرار التفویض
 أو منصبه شغور حالة في العمومیة الوظیفة مفتشیة رئیس عن بالنیابة المساعد المفتشیة

 أن یمكنه و العمومي، بالوظیف .المكلف الوزیر من بمقرر إلا ذلك یتم ولا له، مانع وقوع
  1.بها المعمول الإجراءات و الأشكال حسب بالإمضاء تفویضا یتلقى

  

                                                             
  . 09ص  11المرجع السابق المادة  98/112المرسوم التنفیذي رقم   1
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 العمومیة الوظیفة مفتشیة لرئیس الموكلة المهام :ثانیا

 التنظیم و التشریع تطبیق على رالسه العمومیة الوظیفة مفتشیة رئیس یتولى        
 إلى المنتمین للدولة العمومیین والأعوان للموظفین المهنیة الحیاة مسارات بتسییر المتعلقین

 1. الولایة في الموجودة العمومیة الإدارات و المؤسسات
 :2يیل بما الخصوص على یكلف بیانه سبق مما إنطلاقا و المفتشیة فرئیس علیه و
 .العمومي بالوظیف الإلتحاق لقواعد الصارم الإحترام على یسهر -
للتنظیم  طبقا .الولایة في الموجودة العمومیة والإدارات المؤسسات بالإشتراك مع یضبط -

 الإدارات و المؤسسات هذه في البشریة الموارد لتسییر السنویة المخططات المعمول به
 .تنفیذها ویتابع العمومیة

 التابعة البشریة الموارد تسییر قرارات لقانونیة ) البعدیة التأشیرة ( البعدیة الرقابة یمارس -
 .المقررة للإجراءات طبقا العمومیة والإدارات للمؤسسات

 للتنظیم مطابق غیر یراه المهنیة الحیاة في فردي تسییر بمراجعة أي قرار یكلف -
 .به المعمول

 الموجودة العمومیة الإدارات و المؤسسات في البشریة للموارد تسییریة مراقبة بأیة یقوم -
  .طبقا للتنظیم المعمول به الولایة في
 الموارد تسییر مجال في المقررة التدابیر تقییم المعنیة المصالح مع بالإتصال یتولى، -

 .البشریة
 تدبیر ویقترح أي و العمومیة، الإدارات و المؤسسات في الموظفین أعداد تطور یتابع -

  .بذلك المرتبطة الوتیرة لضبط
في  بالتشغیل ترتبط إحصائیات لإعداد یستغلها و بغرض المعلومات كل یجمع - 

  .العمومیة الإدارات و المؤسسات
 الإدارات و المؤسسات في العمل خلافات من الوقایة في صلاحیاته حدود في یساهم -

 .تسویتها في و العمومیة
                                                             

   . 08ص  03المرجع السابق المادة  98/112المرسوم التنفیذي رقم   1
   . 08ص   04و  03المرجع السابق المادة  98/112المرسوم التنفیذي رقم   2
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 و المسابقات تحضیر في البشریة الموارد بتسییر المكلفة للمصالح المساعدة كل یقدم -
 .إجرائیا و تنظیمیا و العمومیة الإدارات و المؤسسات في والإختبارات الإمتحانات

 المحلیة العمومیة المؤسسات إدارة مجالس في العمومي للوظیف العامة المدیریة یمثل -
 .توجیهها مجالس في أو الإداري الطابع ذات

 .نتائجها یقیم و المفتشیة أعمال عن العمومي بالوظیف المكلفة للسلطة دوریا تقریرا یعد -
 الموارد تسییر كیفیات و العمومي الوظیف مفتشیة سیر بتحسین كفیل یقترح كل تدبیر -

 . العمومیة الإدارات و المؤسسات في البشریة
 المكلفة السلطة من بقرار ذلك و الإطار هذا في بالإمضاء تفویضا یتلقى أن یمكنه -

 .سابقا أشرنا كما العمومیة بالوظیفة
 منصبه شغور حالة في عنه بالإنابة المساعدین المفتشیة رؤساء أحد یكلف أن یمكنه -
 .العمومیة بالوظیفة المكلفة السلطة تتخذه بقرار ذلك و له مانع وقوع أو
 فتتمثل المفتشیة رئیس سلطة تحت المساعدین المفتشیة لرؤساء المسندة المهام عن أما
 :یلي فیما

 .المكلف القطاع تسییر مجال في المفعول الساریة القوانین تطبیق على السهر 01-
 .مهامه أداء في المفتشیة رئیس مساعدة 02-
 قرارات بعض لتأشیر الإمضاء بتفویض السلمیة السلطة من قرارا اللزوم عند إستلام 03-
                                            .                   التسییر

  .مانعا الأخیر هذا إعترض ما إذا مفتشیة رئیس بنیابة یكلف أن یمكن -04 
 .العمومیة الوظیفة بيراقم كسل :الثاني الفرع

 تنفیذ و القانون تنفیذ ىعل رالسه مهام إلیها أسندت التي المساعدة الفئة راقبون یمثلونالم
 فةالمكل طةالسل من وكذا مساعدیهو  المفتشیة رئیس طرف من الصادرة الرئاسیة الأوامر

 1.العمومیة بالوظیفة

                                                             
یتضمن تأسیس نظام التعویضات  1992جانفي  20: المؤرخ في 28- 92من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  1

  .06الخاصة المطبقة على الموظفین والأعوان العمومیین التابعین لمصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ج رعدد
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 إلى ، فالمراقبون هنا ینقسمونعدة درجات إلى ممقس وه كغیره الإداري مالطاق ذاهو 
 .الرقابة أعوان و راقبینم

 الطاقم تعیین :أولا

 :هي و رتب ثلاث السلك هذا یضم  :للمراقبین  بالنسبة 01 -أولا
  .الزوال طریق في رتبة هي و العمومیة الوظیفة رقابة عون رتبة  - أ

 . العمومیة الوظیفة مراقب رتبة -ب
 .العمومیة للوظیفة رئیسي مراقب رتبة -ت   

 الطرق بإحدى العمومي الوظیف مفتشیات لدى العمومیة الوظیفة مراقبي لرتبة یرقى
 1:التالیة

 )05( خمس یثبتون الذین العمومیة الوظیفة رقابة أعوان المهني، الإمتحان طریق عن -
 . الصفة بهذه الفعلیة الخدمة من سنوات

 من % 20 حدود في التأهیل، قائمة في التسجیل بعد و الإختیار، سبیل على  -
 .شغلها المطلوب المناصب

 بهذه الفعلیة الخدمة من سنوات )10(عشرة  یثبتون الذین العمومیة الوظیفة رقابة أعوان -
 متابعة إلى الترقیة، قبل أعلاه 2 و 1 للحالتین طبقا المقبولون المترشحون یخضع الصفة
 المكلفة السلطة من قرار بموجب تنظیمه كیفیات و محتواه و مدته تحدد بنجاح تكوین

 و للترقیة أخرى سبلا التنفیذي المرسوم من 22 المادة أضافت كما .العمومیة بالوظیفة
 الوظیف العمومي مفتشیات لدى العمومیة للوظیفة الرئیسیین المراقبین رتبة إلى التوظیف

 : التالیة الطرق بإحدى
 شهادة على الحائزون المترشحون الإختبارات، أساس على المسابقة طریق عن -

 بالمادة المذكورة التخصصات أحد في لها معادلة شهادة أو الجامعیة التطبیقیة الدراسات
 المتضمن ، 2009 سنة یولیو 22 في المؤرخ  09/238:رقم  التنفیذي المرسوم من 7

                                                             
المتضمن للقانون الخاص بالموظفین  2009جویلیة  22: المؤرخ في  238- 09من المرسوم التنفیذي  21المادة  1

  .43اصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ج ر عددالمنتمین للأسلاك الخ
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 للوظیفة العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین الخاص الأساسي القانون
 .العمومیة

 متابعة إلى التربص فترة خلال أعلاه، 1 للحالة طبقا المقبولون المترشحون یخضع -
 من قرار بموجب تنظیمه كیفیات و ومحتواه مدته تحدد المنصب، لشغل تكوین تحضیري

 .العمومیة بالوظیفة المكلفة السلطة
 شغلها المطلوب المناصب من ℅30 حدود في و المهني، الإمتحان طریق عن  -

 .الصفة بهذه الفعلیة الخدمة من سنوات )05(خمس یثبتون الذین العمومیة الوظیفة مراقبو
 المناصب من ℅10 حدود في التأهیل، قائمة في التسجیل بعد و الإختیار، سبیل على -

 الخدمة من سنوات )10( عشر یثبتون الذین العمومیة الوظیفة مراقبو .شغلها المطلوب
 .الصفة بهذه الفعلیة

 شهادة على على توظیفیهم بعد تحصلوا الذین العمومیة لمراقبي الوظیفة یمكن كما
 بالمادة المذكورة التخصصات أحد في لها معادلة شهادة أو التطبیقیةالجامعیة  الدراسات

 المتضمن ، 2009 سنة یولیو 22 في المؤرخ  09/238:رقم  التنفیذي المرسوم من 7
 للوظیفة العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین الخاص الأساسي القانون

  .للوظیفة العمومیة رئیسي مراقب رتبة إلى الشهادة أساس على یرقوا العمومي أن
 جمیع في الواجبة و الأخرى العامة الشروط توفر یجب أنه إلى نشیر أن الضروري من و

 شروطا نعتبرها أن یمكن التي الشروط هذه إلى إضافة العامة، الوظیفة لتقلد المترشحین
 .خاصة

 جوانب الخصوصیة 85/59 رقم المرسوم من 57 المادة من الأخیرة الفقرة راعت لقد و
 و الرتب بدقة الخاصة الأساسیة القوانین تبین أن على بنصها القطاعات بعض في

 نشیر أخرى جهة من و جهة، من هذا الترقیات، هذه علیها تطبق أن یمكن التي الأسلاك
 المقررات و القرارات جمیع على الرقابي العمل من كله نقل لم إن الأوفر القسط أن إلى
 به یقوم المفتشیة رئیس من قبل علیها التأشیر قبل الوظیفیة الموظفین وضعیة تهم التي

 یكون حتى ذلك و صحتها من للتأكد القرارات تلك تفحص بضرورة المعنیون هم المراقبون
 .المسطرة الأهداف مع متماشیا العمومي الوظیف مفتشیات أداء
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 لا بمعني الزوال، طریق في الرتبة هاته وضعت فقد :الرقابة لأعوان بالنسبة - 02: أولا 
 مراقب رتبة إلى الداخلیة للترقیة فقط مفتوحة هي إذ فیها، الخارجي التوظیف تجسید یمكن

  .المفتشیات مستوى على الرتبة ذات في العاملین للأفراد العمومیة الوظیفة
 الطاقم مهام :ثانیا

 أسلاك باقي عن الرتبة بحسب العمومیة الوظیفة مراقبي  لسنك المسندة المهام تختلف
 : یلي كما العمومیة للوظیفة الخاصة الأسلاك منتسبي

 :للمراقبین بالنسبة 01 -ثانیا

 بما لاسیما العمومیة، الوظیفة مراقبو یكلف الرقابة أعوان إلى المسندة المهام على زیادة
 1:یأتي

 المهني للمسار الإداري بالتسییر المتعمقةللقرارات  المراقبة التنظیمیة بمراجعة القیام -أ
 .العمومیة الإدارات و للمؤسسات التابعین العمومیین والأعوان للموظفین

 المسابقات إجراء و تنظیم مجال في التنظیمیة الإجراءات مشروعیة على السهر - ب
 .المهنیة الإختبارات و والإمتحانات

 بالإلتحاق تسمح التي الشهادات و للمؤهلات الإداریة المعادلة معاییر تطبیق ضمان - ت
 . العمومیة بالوظائف

 السلطة تحت و المراقبة بأعوان المنوطة المهام على المراقبین زیادة برتبة أنیطت لقد
 إطار في التنظیمات و القوانین بتطبیق المتعلقة دراسة القضایا  تنسیق مهمة السلمیة
 43 المادة به جاءت ما هذا و تطبیقها ضمان إنجازها و على بالسهر العمومیة الوظیفة

 المؤرخ 09/238 بالمرسوم التنفیذي رقم ألغي الذي و 92/28 رقم التنفیذي المرسوم من
  بالموظفین الخاص الأساسي القانون المتضمن ، 2009 سنة یولیو 22 في

 المسندة المهام على زیادة :العمومیة للوظیفة العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین
  2:یأتي بما ، العمومیة قبون الرئیسیون للوظیفةاالمر  یكلف المراقبین، إلى

                                                             
  .07المرسوم السابق ص 238- 09من المرسوم التنفیذي  19المادة  1
  .07ص المرسوم السابق  238- 09من المرسوم التنفیذي  20المادة  2
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 الأعوان و للموظفین نيالمه المسار بتسییر قالمتعل مالتنظی تطبیق ىعل رالسه -أ 
 .العمومیة تاالإدار  و مؤسساتلل التابعین العمومیین

 و للموظفین الإداریة بالوضعیة مرتبطة مسألة بكل الإخطار، بعد التكفل، و الفحص -ب
 .العمومیة تار الإدا و مؤسساتلل العمومیین التابعین الأعوان

 في بالتشغیل قتتعل التي الإحصائیات إعداد بهدف المعلومات كل إستغلال و جمع -ت
 .العمومیة تار االإد و المؤسسات

 :الرقابة لأعوان بالنسبة 02 -ثانیا

 تبلیغ مجال في إحترام الإجراءات ىعل ربالسه العمومیة الوظیفة رقابة أعوان فیكل
 الصفة ذهبه ،یكلفون و .العمومیین الأعوان و للموظفین الإداري بالتسییر قةالمتعل القرارات

 :يیل بما الخصوص، ىعل
 العمومیین الأعوان و للموظفین الإداري بالتسییر قةالمتعل الفردیة القرارات نسخ تسجیل -أ

 .العمومیة تار االإد و المؤسسات من المبلغة
 المطابقة رقابة راءإج إطار في ةالمرسل الفردیة تار راالق لنسخ دوریة ةحوصل إعداد -ب

 قبةاالمر  تستوجب التي التسییر یاتعمل كل بفحص مالقیا لهم توكل لقدو   التنظیمیة
 ذلك و الموظفین شأن في العمومیة تار االإد و المؤسسات عن تصدر التي و الشرعیة

 .میةالسل طةالسل تحت ذاه و المفعول الساریة الإجراءاتو  القواعد إحترام ىعل ربالسه
 حدود في و ةصل عمل ذي أو مةمه بكلم بالقیاملزمون  قبةار الم فأعوان ذلك وفق

 ذهله منحت قد المشروعیة رقابة ممارسة إطار في و المصالح، احتیاجات و صلاحیات
 و ة،جه من الوظیفیة الموظفین لحیاة تعني التي تار والمقر  القرارات بتفحصم القیا الفئة
 حدود في العمومیة تار االإد و المؤسسات في التفتیش و الرقابة ماتم بمهالقیا ؤلاءله أتیح

  غایة في أمر هو و لهم الممنوحة الصلاحیات
  .تراقبها التي الإدارات و المؤسسات معال ىعل ازالجه ذاه إنفتاح إلى ویشیر میةالأه 
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 العمومیة الوظیفة مفتشي كسل : الثالث الفرع
 

 الطاقم تعیین :أولا
 :رتب هي ) 03(السلك ثلاث  ذاه میض

 .العمومیة وظیفةلل مفتش رتبة 01-
 . العمومیة وظیفةلل رئیسي مفتش رتبة 02-
  .العمومیة وظیفةلل رئیس مفتش رتبة 03-

- 09 التنفیذي مالمرسو  من ، 32-31-30-29-28، المواد نصوص في جاء قد وم رق
 القانون المتضمن ، 2009 یولیو 2 الموافق 1430 معا رجب 29 في المؤرخ 238

 العمومیة وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك مینالمنت بالموظفین الخاص الأساسي
 .العمومیة الوظیفة مفتش لصفة الترقیة أو التوظیف طرق ىعل
  1:العمومیة الوظیفة مفتش بصفة یرقى أو یوظف أنه منه 28 المادة نصت فقد

 ادةشه الحائزون على المترشحون ت،االإختبار  أساس ىعل المسابقة طریق عن -أ
 القانونیة العلوم (الإختصاصات أحد في اله معادلة ادةهش أو العالي میالتعل في یسانسالل
 .)عمومي مناجمنت البشریة، الموارد تسییر :تخصص التسییر علوم الإداریة، و

 المنصب، لشغل تحضري تكوین لمتابعة التربص فترة أثناء المقبولون المترشحون یخضع
 .العمومیة بالوظیفة فةالمكل طةالسل من رقرار ب تنظیمه كیفیات و محتواه و همدت تحدد

 ،شغلها وبالمطل المناصب ٪من 30 حدود في ني،المه الإمتحان طریق عن - ب
 یةالفعل الخدمة من سنوات )05(خمس یثبتون الذین العمومیة وظیفةلل المراقبون الرئیسیون

 .الصفة ذهبه
 من ٪ 10 حدود في و یل،هالتأ قائمة في التسجیل بعد و الإختبار، سبیل ىعل - ت

 عشر یثبتون الذین العمومیة وظیفةلل الرئیسیون راقبونالم ،شغلها وبالمطل المناصب
 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمة من سنوات )10(

                                                             
  .09ص المرسوم السابق  238- 09من المرسوم التنفیذي  28المادة  1
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 لمتابعة همترقیتی قبل هأعلا المذكورتین للحالتین طبقا المقبولون المترشحون یخضع و
 بالوظیفة فةالمكل طةالسل من ررابق تنظیمه كیفیات و محتواه و مدته تحدد بنجاح، تكوین

 29 في المؤرخ 09/238 المرسوم التنفیذي رقم من 29 المادة أضافت كما .العمومیة
 الخاص الأساسي القانون المتضمن ، 2009 یولیو 2 الموافق  1430 معا رجب

 یرقى أنه" :ىعل العمومیة وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین
 العمومیة وظیفةلل الرئیسیون مراقبونال العمومیة الوظیفة مفتش بصفة ادةالشه أساس ىعل

 ادةشه أو العالي التعلیم في یسانسالل ادةهش ىعل توظیفهم بعد واتحصل الذین المرسمون
 :تخصص التسییر علوم الإداریة، و القانونیة العلوم( الإختصاصات أحد في اله معادلة
 مالمرسو  نفس من 30 المواد في جاء فیما  )عمومي مناجمنت البشریة، الموارد تسییر

  1:العمومیة وظیفةلل رئیسي مفتش بصفة یرقى أو یوظف" أنه ىعل
 الماجستیر ادةلشه الحائزون رشحونالمت ت،ار الإختبا أساس ىعل المسابقة طریق عن -أ 

 التسییر علوم الإداریة، و القانونیة العلوم( الإختصاصات أحد في اله معادلة ادةشه أو
 .)عمومي مناجمنت البشریة، الموارد تسییر :تخصص

 ،شغلها وبالمطل المناصب من ٪ 30 حدود في ني،المه الإمتحان طریق عن - ب
 ذهبه یةالفعل الخدمة من سنوات )05( خمس یثبتون الذین العمومیة الوظیفة مفتشو
 .الصفة

 من ٪ 10 حدود في یل،التأه قائمة في التسجیل بعد و الإختبار، سبیل ىعل - ت
 من سنوات )10( عشر یثبتون الذین العمومیة الوظیفة مفتشو شغلها وبالمطل المناصب

 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمة
 مفتشو العمومیة وظیفةلل رئیسي مفتش بصفة ادةالشه أساس ىعل یرقى أن یمكن و

 ادةشه أو الماجستیر ادةشه ىعل متوظیفه بعد واتحصل الذین المرسمون العمومیة الوظیفة
 :تخصص التسییر علوم الإداریة، و القانونیة العلوم(الإختصاصات أحد في اله معادلة
  )عمومي مناجمنت البشریة، الموارد تسییر

 09/238م رق التنفیذي مالمرسو  من 32 المادة ابه جاءت ترقیةلل أخرى حالات هناك و -

                                                             
  .08ص المرسوم السابق  238- 09من المرسوم التنفیذي  26المادة  1
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 الأساسي القانون المتضمن ، 2009 یولیو 2 الموافق 1430 معا رجب 29 في المؤرخ
 أنه ىعل العمومیة وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین الخاص

 1. العمومیة وظیفةلل رئیس مفتش بصفة یرقى
 سبع ثبتونی الذین العمومیة وظیفةلل الرئیسیون المفتشون ني،المه الإمتحان طریق عن -أ
 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمةمن  سنوات )07(

 من ٪ 20 حدود في یل،التأه قائمة في التسجیل بعد و الإختبار، سبیل ىعل - ب
 عشر یثبتون الذین العمومیة وظیفةلل الرئیسیون المفتشون اشغله وبالمطل المناصب

 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمة من سنوات )10(
 2: یأتي بما لاسیما العمومیة الوظیفة مفتشو فیكل :الطاقم اممه :ثانیا

 القطاعیة المخططات كذا و البشریة الموارد لتسییر السنویة المخططات دراسة   01-
و  المؤسسات مع بالتنسیق اعلیه المصادقة و للتكوین السنوات المتعددة و السنویة
 .اتنفیذه متابعة كذا و و الإجراءات المعمول بها قواعدلل طبقا العمومیة الإدارات
 المطابقة بفحص الإخطار بعد أو فجائیة بصفة البعدیة الرقابة إطار في مالقیا  02-

و  مؤسساتلل التابعین العمومیین الأعوان و للموظفین الإداریة وضعیةلل التنظیمیة
 .العمومیةالإدارات 

 و الإمتحانات و المسابقات نتائج عن الإعلان بغرض المداولات في المشاركة 03-
  .نیةالمه تراالإختبا
 و المسابقات راءإج و متنظی كیفیات یحدد الذي الشروط دفتر إحترام عمى رالسه 04- 

 .نیةالمه تاالإختبار  و الإمتحانات
 .العمومیة وظیفةلل السنویة ةالحصیل إعداد بغرض العمومي التشغیل تطور متابعة 05-
 موجه العمومیة بالوظیفة قتتعل مسائل حول إعلامي عمل كل في مةالمساه 06-
  .العمومیة تار االإد و المؤسسات في البشریة الموارد لمسیري

                                                             
  .07المرسوم السابق ص 238- 09من المرسوم التنفیذي  32المادة  1
  .07صنفسه ، من المرسوم  26المادة  2



مفتشية الوظيفة العمومية                                         الفصل الأول          
 

42 
 

 الرئیسیون المفتشون یكلف المفتشین إلى المسندة السابقة المهام على زیادة و
 1: یأتي بما لاسیما العمومیة، للوظیفة
 تنفیذ المعنیة، العمومیة الإداراتو  المؤسسات مع بالتنسیق دوریة بصفة متقیی  01-

 و السنویة القطاعیة المخططات كذا و البشریة الموارد لتسییر السنویة المخططات
 .المحددة الإجراءات  للقواعد طبقا للتكوین السنوات المتعددة
 و العمومیة بالوظیفة فةالمكل طةالسل عن الصادرةررات المق تنفیذ ىعل رالسه  02-
 .امتابعته ضمان
 العمومیة الإدراتو  المؤسسات مستوى ىعل المعنیة المصالح مع بالتنسیقالقیام   03-

 مراجعة القرارات بغرض العمومیة الوظیفة مصالح راتإخطا تنفیذ مدى حول دوري مبتقیی
 العمومیین وانالأع و للموظفین الإداریة بالوضعیة قةالمتعل و المطابقة غیر الإداریة
 .العمومیة اراتوالإد مؤسساتلل التابعین
 و التشریعي مالنظا تطبیق في العمومیة تاالإدار  و مؤسساتلل مساعدة كل متقدی  04-

 .العمومیة الوظیفة مجال في التنظیمي
 و المؤسسات في العملنزاعات  تسویة و تجنب في المعنیة یئاتاله مع المشاركة  05-
 .العمومیة تاالإدار 

 المؤسسات و الإمتحانات كزار م مع بالتنسیق المسابقات مجال فيالطعون  دارسة  06-
 .المعنیة العمومیة تار االإد و

 .التفتیش و الرقابة إجراءات و أسالیب فعالیة متدعی شأنه من تدبیر كل حاإقتر   07-
 مهام لهم مالمرسو  من 27 المادة أضافت فقد ،بیانه متقد ما ىعل مهامهم تقتصر لا و

 .أخرى
 
  
 
 

                                                             
  .09ص المرسوم السابق  238- 09من المرسوم التنفیذي  27المادة  1
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 .العمومیة الوظیفة مدققي كسل :الرابع الفرع

 التعرض سیتم العمومیة الوظیفة لمفتشیات المكونة الأخرى یاكلاله كشأن و        
  .امهامه و اتعیینه لطریقة

 :الطاقم تعیین :أولا

 العمومیة الوظیفة مدققي سلك میض إذ رتب، عدة من یتكون لأنه ذلك مبالطاق سمي
 : رتب )03(ثلاث

 .العمومیة وظیفةلل مدقق رتبة 01-
 .العمومیة وظیفةلل رئیسي مدقق رتبة 02-
 .العمومیة وظیفةلل رئیس مدقق رتبة 03-

المؤرخ  09/238: من المرسوم التنفیذي رقم  40-39-38-37-33: وقد جاءت المواد 
 الأساسي القانون المتضمن 2009یولیو  02الموافق ل  1430رجب عام  29: في 

 بطرق العمومیة وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك المنتمین بالموظفین الخاص
 .العمومیة الوظیفة مدققي سلك إلى الترقیة و التعیین

 الوظیفة مدقق بصفة یوظف أنه ىعل الذكر السالف مالمرسو  من 37 المادة في جاء فقد
 ادةشه ىعل الحائزون المترشحون تاالإختبار  أساس ىعل المسابقة طریق عن العمومیة
 علوم الإداریة، و القانونیة العلوم( الإختصاصات أحد في اله معادلة ادةشه أو الماستر
 علم التسییر، رقابة و تدقیق عمومي، مناجمنت البشریة، الموارد تسییر :تخصص التسییر

 .)عمل و تشغیل ،متنظی :تخصص الإجتماع
 لشغل تكوین تحضیري متابعة إلى التربص فترة أثناء المقبولون المترشحون یخضع

 بالوظیفة فةالمكل طةالسل من بقرار هتنظیم كیفیات و محتواه وه مدت تحدد المنصب،
 مدقق بصفة أیضا یرقى أو یوظف أن یمكن ومالمرسمن  38 المادة حسب و. العمومیة

 . العمومیة وظیفةلل رئیسي
 شهادة على الإختبارات المترشحون الحائزون أساس على المسابقة طریق عن -أ 

 علوم الإداریة، و القانونیة العلوم( الإختصاصات أحد في لها معادلة شهادة أو الماجستیر
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 علم التسییر، رقابة و تدقیق عمومي، مناجمنت البشریة، الموارد تسییر :تخصص التسییر
  .)عمل و تشغیل تنظیم، :تخصص الإجتماع

 مدققو شغلها، المطلوب المناصب من ٪ 30 حدود في المهني الإمتحان طریق عن - ب
 .الصفة بهذه ةیلالفع الخدمة من سنوات )05( خمس یثبتون العمومیة الذین الوظیفة

 من ٪ 10 حدود في و یل،التأه قائمة في التسجیل بعد و ،الإختبار سبیل ىعل - ت
ن م سنوات )10( عشر یثبتون الذین العمومیة الوظیفة مدققو شغلها وبالمطل صبالمنا

 .الصفة ذهبه ةلیالفع الخدمة
 مدققو العمومیة وظیفةلل رئیسي مدقق بصفة ادةالشه أساس ىعل یرقى كن أنیم كما

 ادةشه أو الماجستیر ادةشه ىعل توظیفهم بعد واتحصل الذین المرسمون العمومیة الوظیفة
 :تخصص التسییر علوم الإداریة، و القانونیة العلوم الإختصاصات أحد في اله معادلة
 :تخصص الإجتماع علم التسییر، ورقابةتدقیق  عمومي، مناجمنت البشریة، الموارد تسییر
 رئیس مدقق بصفة یرقى أنه ، مالمرسو من  40 المادة أضافت و .عمل و تشغیل ،متنظی

 1 :العمومیة وظیفةلل
 سبع یثبتون الذین میةالعمو  وظیفةلل الرئیسیون المدققون ني،المه الإمتحان طریق عن -أ
 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمة من سنوات )07(

 من ٪ 20 حدود في یل،التأه قائمة في التسجیل بعد و الإختبار، سبیل ىعل - ب
 عشر ن یثبتونالذیف العمومیة وظیفةلل الرئیسیون المدققون شغلها وبالمطل المناصب

 .الصفة ذهبه یةالفعل الخدمة من سنوات )10(
 2: یأتي بما سیما لا العمومیة، الوظیفة مدققو فیكل : الطاقم اممه :ثانیا

 .العمومیة الإداراتو  المؤسسات في البشریة الموارد لتسییر تدقیق یةعمل بكل مالقیا 01-
 في البشریة الموارد بتسییر قالمتعل مالتنظی و التشریع تطبیق ظروف متقیی 02-

 .العمومیة الإدراتو  المؤسسات
 .العمومیة الإداراتو  المؤسسات في البشریة الموارد تسییر متقیی 03-

                                                             
  .10ص ق المرسوم الساب 238- 09من المرسوم التنفیذي  38المادة  1
  .10ص المرسوم السابق  238- 09المرسوم التنفیذي  34المادة  2



مفتشية الوظيفة العمومية                                         الفصل الأول          
 

45 
 

 .التسییرتحسین  شأنه من تدبیر كل راحإقت و النقائص تحدید 04-
 العمومیة اراتالإد و مؤسساتلل التابعین المستخدمین تعداد حول ارسةد بكل مالقیا 05-

 .البشریة مواردلل أمثل و عقلاني إستعمال إطار في
رات الإدا و مؤسساتلل التابعین المستخدمین لتعداد النوعي و الكمي یلبالتحل مالقیا 06-

 .هلاتالمؤ  و الكفاءاتتحسین  بغرض العمومیة
العمومیة  راتالإدا و مؤسساتلل البشریة الموارد تكوین یاتلعم جمیع في المشاركة 07-

  .لمدققینل المسندة ماهالم ىعل زیادة و
 1: یأتي بما لاسیما العمومیة، وظیفةن للالرئیسیو  نالمدققو  فلیك 

جراءات و  أسالیب و قواعد إعداد في المشاركة 01-  المؤسسات في البشریة الموارد تدقیقإ
 .العمومیة الإداراتو 

 الموارد تسییر نوعیة تقدیر بغرض یلالتحل و مالتقیی معاییر تحدید في مةالمساه 02-
 .العمومیة الإدرات و المؤسسات في البشریة
 و المؤسسات في البشریة الموارد تسییر أنماط تحسین شأنه نم تدبیر كل إقتراح 03-

 .العمومیة الإدارات
 فیكل ،الرئیسیین العمومیة الوظیفة لمدققي أسندت التي المهام تلك كل إلى بالإضافة و

 :يیل فیما تتمثل ، 36 المادة ابه جاءت أخرى بمهام العمومیة وظیفةلل الرؤساء المدققون
 المؤسسات في البشریة الموارد بتسییر قتتعل تدقیق یةعمل كل سیر ىعل الإشراف 01-
 .العمومیة اراتوالإد

 .التدقیق برامج  إعداد في المشاركة 02-
 و الإدارات المؤسسات في البشریة الموارد تسییر نةعقل شأنه نم تدبیر كل تراح إق 03-

  .العمومیة
 1430 معا رجب 29 في المؤرخ 09/238م رق التنفیذي مالمرسو ن أ إلى الإشارة تجدر و

 المنتمین بالموظفین الخاص الأساسي القانون المتضمن ، 2009 یولیو 2 الموافق
 رئیس مفتش بصفة یرقى أنه ىعل العمومیة وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك

                                                             
  .10ص  نفسهالمرسوم  238- 09من المرسوم التنفیذي  36المادة  1

 



مفتشية الوظيفة العمومية                                         الفصل الأول          
 

46 
 

 العامة للمدیریة العلیا المناصب لقائمة تقسیما الثالث بابه في أضاف. العمومیة وظیفةلل
 الوظیفة مفتشیة المركزي ولدى المستوى ىعل الإصلاح الإداري العمومیة وظیفةلل

 نالمتضم ،منه 54 إلى 47 من الموادلأحكام  طبقا يالمحل المستوى ىعل العمومیة
 وظیفةلل العامة بالمدیریة الخاصة للأسلاك بالموظفین المنتمین الخاص الأساسي القانون

 :يیل كما ذلك و .العمومیة
  .التدقیق مةمه رئیس 03- قطاع رئیس  02-  فرقة رئیس  01- 
 :یأتي بما الفرقة رئیس فیكل 
 .امتابعته و العمومیة الوظیفة مراقبي و مفتشي عدة نشاطات ىعل الإشراف -أ

 .صلاحیاته ضمن تدخل التي الرقابة نشاطات عن دوریة بصفة حال عرض تقدي -ب
 :یأتي بما القطاع رئیس یكلف فیما

 .عمومیة و إدارات مؤسسات عدة یتضمن قطاع رقابة نشاطات ىعل الإشراف -أ
 .العمومیة الوظیفة مفتشي نشاطات متابعة و تنسیقضمان  – ب
 النتائج، تحمیل كذا و التدخل قطاع بعنوان نشاطاتلل الدوریة ةالحصیل إعداد - ت
 :يیل كما يفه التدقیق مةمه لرئیس المسندة ماالمه أما
 .العمومیة الإدارة و المؤسسات في البشریة مواردلل تدقیق برنامج بكل المبادرة -أ

 .المحددة برامجال إطار في التدقیق یاتعمل بعةامت و تأطیر - ب
 .التدقیق ماتم مهتنظی و تحضیر نضما - ت
 .التدقیق ماتمه حول عروض و تقاریر إعداد - ث
 .التدقیق برامج تنفیذ حصائل و خصاتلم ، دوریة بصفة إعداد - ج
  .التدقیق ماتمه فعالیة تحسین شأنه من تراحإق كل تقدیم - ح
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  الأول الفصل خلاصة
 في البشریة الموارد مسیري مرافقة ىعل رتسه رقابیة زةأجه إلى تحتاج الدولة أن بما

 أمرت مالیة سنة كل بعد العمومیة الإدارة متقیی و معینة توظیف سیاسة رامجب تطبیق
 الوظیفة منظومة ىعل حاتبإصلا للقیام راعبالإس العمومیة وظیفةلل المركزیة یئاتاله

  . البشري عنصرلل نیةالمه الحیاة إدارة تحسین بهدف العمومیة
 ذاه و الشامل الإداري حالإصلا في الأساسي الحجر تشكل العمومیة الوظیفة منظومة إن
 ىعل اقدرته و الحدیث التسییر تسایر كي العمومیة راتبالإدا الإرتقاء أفق في راكبی اناره

 الإستجابة منه و الثقافیة و الإجتماعیة و الإقتصادیة التنمیة في یةالفعل مةالمساه
 إعادة و الرقابة وسائل تحدیث إلى یحتاج كله ذاه و ؛المواطنین و الموظفین لحاجیات
 راقبةم و رافقةم في افعالیته و انجاعته لتطویر التكوینیة امنظومته و البشریة هیكلتها
 مل ما اأهدافه تحقق أن ولا انشاطه تباشر أن للإدارة نیمك فلا البشریة، الموارد مسیري
 و قانونیة مابمه حدیثة دولة لتحقیق لازمة جودة و فعالیة ذات رقابیة زةأجه اله تتوافر
على المستوى المحلي وتحت وصایة الهیئات  العمومیة المفتشیات رتظه منه و إداریة

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والمجلس الأعلى للوظیفة : المركزیة الممثلة في 
  .العمومیة 

  
  
  
  
 



 

 
 

  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المبحث الأول 
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وصایة لمحلي وتحت الوظیفة العمومیة على المستوى ا كان لإنشاء جهاز مفتشیات

الجهاز المركزي المتمثل في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة الأثر الكبیر في التركیز 
على تحقیق الأهداف المنوطة بها في مجال الوظیفة العمومیة وهذا الأمر لن یتحقق إلا 

بة بوجود آلیة أحاطها المشرع بالحمایة القانونیة والفعالیة المیدانیة اللازمة ونعني هنا بالرقا
  .الإداریة

مرحلتین زمنیتین  هیاكلها  و الإداریة الرقابة منظا صعید ىت الجزائر علدولقد شه
وعرفت فیه البلاد  1995: إلى غایة  1962مختلفتین ، الأولى والتي إمتدت من سنة 

نمط الرقابة السابقة على مختلف القرارات الفردیة التي تمس المسار المهني للموظف العام 
محطة مهمة في تاریخ تسییر الموارد البشریة حیث  1995جویلیة  01: ریخ ویعد تا، 

تعین على كل مؤسسة أو إدارة عمومیة إعداد مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة 
یوضح عملیات التسییر المقررة إنجازها خلال السنة المالیة ، على أن تمارس مصالح 

یة ضمن الصلاحیات المنوطة بها الرقابة الوظیفة العمومیة ممثلة في مفتشیاتها المحل
البعدیة على تنفیذ المخطط ومدى شرعیة القرارات الفردیة المحررة من طرف المؤسسات 

 .والإدارات العمومیة
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 ماهیة المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المبحث الأول

والإدارات للجانب البشري الوظیفي الذي في إطار تسییر المؤسسات العمومیة                
یخضع إلى عملیات تمس الحیاة المهنیة للموظف بذات المؤسسات، وجب على الإدارة 
إیجاد أداة فعالة لحسن تسییر هذه الموارد البشریة وتنظیم هذه العملیة یتم من خلالها 

نیة مضبوطة یتم إیجاد الكیفیات والأسالیب الخاصة بمنهجیة هذا التسییر، وفق أطر قانو 
من خلال تنظیم التسییر البشري في الإدارة وخلق منظومة إداریة وتقنیة وأداة لمراقبة هذه 
العملیة، كان یحتم على الإدارة وضع آلیات وتقنیات ذات طابع میكانیزمي للتحكم في 
 التسییر المنظم و الممنهج لتسییر تعداد الموظفین في الإدارات والمؤسسات، والتي كانت
تسیر بمنظومة غي مضبوطة لا تخضع لأي توقعات للتوظیف من خلال حصر العدد 
الحقیقي والمتنبأ بتوظیفه، من خلال حركة الموظفین وما یتعلق بمسارهم المهني المتعدد 
الجوانب وتكییف بالرقابة القبلیة الخاصة بالتوظیف بمنهجیة الرقابة البعدیة واللاحقة، لعدم 

  .بقة على هذه العملیة مما خلق نوعا من الممارسات البیروقراطیةفاعلیة الرقابة السا
  .الإطار المفاهیمي للمخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: المطلب الأول
في هذا الإطار وجب علینا أن نقوم بإعطاء المفهوم الدقیق والواضح                  

ق إلى توضیح مشتملاته وأهدافه لمخطط تسییر الموارد البشریة والذي من خلاله سنتطر 
وكیفیات المصادقة علیه وتنفیذه  لنعطي نظرة شاملة على أهمیة مخطط تسییر الموارد 

  .البشریة في الإدارات والمؤسسات العمومیة 
 تعریف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: الفرع الأول

البشریة بأنه وثیقة من وثائق  یعرف المخطط السنوي لتسییر الموارد                    
براز  التسییر الإداري للموارد البشریة بل وأساسه الذي یرتكز علیه لتبیان حركة الموظفین وإ
مسارهم المهني لیمكن الإدارة من التحكم الجید في تسییر شؤون مستخدمیها، فهو وثیقة 

ن والإحالة على تنبؤیة تحضر فها كل العملیات المتعلقة بالتوظیف والترفیه والتكوی
  1.الاستیداع والتقاعد خلال السنة

                                                             
شهادة الماستر، في الحقوق والاقتصاد،  مذكرة مكملة لنیل ،المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة :واسینيریاسین  -1

  .54تلمسان، ص جامعة أبوبكر بلقاید، 
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فعنصر السنویة هو الطابع الإلزامي فیه لارتباطه بمدى التسییر البشري داخل الإدارات 
وهو وسیلة رقابیة مضبوطة یتم من خلالها بسط الرقابة من مصالح الوظیفة . والمؤسسات

  .موارد البشریةالعمومیة على مدى التحكم الجید والعقلاني في تسییر ال
ناهیك على أنه یتضمن مؤشرات تتمكن منها الإدارة المسیرة من الإطلاع والتحكم في 

  .تسییر الوضعیة البشریة للإدارة
نشاء لمخطط تسییر الموارد البشریة في الجزائر استنادا إلى  ویعتبر أول استخدام وإ

- 66لمرسوم رقم المعدل ل 29/04/1995المؤرخ في  126-95المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع  02/06/1966: المؤرخ في 145

والذي یعد بمثابة نقطة انطلاق 1.التنظیمي والفردي التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها
وتحول جذري وتنظیمي في التسییر الإداري للموظفین والذي بدأ تاریخ العمل به وسریانه 

، والذي من خلاله ألزم كل الإدارات والمؤسسات العمومیة بأن تقوم 01/07/1995: في
  .سنویا بإعداد مخطط سنوي لتسییر الموارد البشریة خلال سنة مالیة حالیة

إن مخطط تسییر المستخدمین هو عملیة تنبؤیة متعلقة بالتوظیف، والترقیة والتكوین، 
لسنة المالیة للمؤسسة الإداریة والتي تسعى من والإحالة على الاستیداع، التقاعد، خلال ا

خلالها إلى تبیان تحدید مضبوط المعالم والكیفیات لاحتیاجات المؤسسة الإداریة خلال 
وقد أخذ جهد المصطلح للعمل به وضبط كل العملیات المتعلقة بالتوظیف في  2فترة سنة،

التقدیري للتعداد الحقیقي  ، وهذا لضبط التسییر1995الإدارات والمؤسسات العمومیة سنة 
والمتنبأ به من المناصب المالیة المراد استغلالها  أو تحدید احتیاجات المؤسسة الإداریة 
منها ویكون هذا عن طریق إعداد جداول حسابیة وتنظیمیة یتم من خلالها وضع آلیة 

  .تسییر الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة الإداریة

                                                             
: المؤرخ في  66/145:یعدل ویتمم المرسوم رقم  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/126: المرسوم التنفیذي رقم  -1

یتعلق بتحریر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها ج  1966جوان  02
  .26ر عدد

الدیوان  - تسییر الموارد البشریة دروس نظریة وتطبیقیة-لتسییر الموارد البشریة المخطط السنوي : شنیوني عمر -2
ص )2015سنة ) (الدورة التكوینیة لفائدة موظفو بلدیات المسیلة(الوطني لتطویر التكوین المستمر وترقیته، الجزائر 

38.  
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مر وجب على كل مؤسسة أو إدارة عمومیة في إطار التسییر الأمثل واستنادا إلى هذا الأ
التابعین لها إعداد مخطط سنوي  1لمتطلبات التوظیف وتسییر المسار المهني للموظفین،

: من المرسوم رقم3تقدیري لتسییر مواردها البشریة، استنادا إلى ما نصت علیه المادة 
 95/126: ب المرسوم التنفیذي رقمالمعدل بموج 02/06/1966: المؤرخ في 66/145

أین أكدت على إعداد : 01مكرر  06، والتي نصت المادة 29/04/1995: المؤرخ في
المخططات السنویة لتسجیل كل ما یتعلق بتسییر الموارد البشریة بعنوان السنة المالیة، 

كة ویكون في هذا الإطار العمل على تبیان كل ما یتعلق بالمسار المهني للموظف وحر 
المستخدمین، وما یتعلق بالتسییر الحسن للموارد البشریة بذات المؤسسة الإداریة التي 
یتعین علیها، في هذا الإطار أن یحدد بدقة كل ما یتعلق بعملیة التوظیف الجدیدة وتبیان 
التعداد الحقیقي للموظفین وما یتعلق بعملیة الترفیه، وكل الحركات الدولیة للموظفین فیما 

  .لة الاستیداع والتقاعدیخص حا
  

  .أهداف المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: الفرع الثاني
المتضمن القانون  15/07/2006: المؤرخ في 03-06لقد أكد الأمر              

یتم تسییر المسار : "منه على أنه 111الأساسي العام للوظیفة العمومیة في نص المادة 
سیاسة تقدیریة للموارد البشریة تكرس، من خلال المخططات المهني للموظفین في إطار 

السنویة لتسییر الموارد البشریة والمخططات السنویة والمتعددة السنوات للتكوین وتحسین 
  ".تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم –المستوى 

صل الثالث من من خلال استقرائنا لمضمون نص المادة السالفة الذكر والت تضمنها الف
الأمر السالف الذكر، والذي یبین فیه التسییر الإداري للمسار المهني للموظف، نجد أن 
المشرع الجزائري یبین بدقة وبمصطلح واضح التسمیة لعملیة تسییر المسار المهني 

وألزمت  - المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة-للموظف، من خلال وضع مصطلح 
ت العمومیة بإعداده سنویا، والذي تبین من خلاله المؤسسات والإدارات الإدارات والمؤسسا

العمومیة وضعیة الموظفین، وهذا مع تبیان الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف، والذي 
                                                             

أبي بكر بلقاید، عمومیة، جامعة محاضرات في وظیفة الموارد البشریة في الوظیفة ال: بومدین محمد: الدكتور -1
  .تلمسان، الجزائر، المحاضرة الرابعة والسادسة
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: المؤرخ في 373-20: جاء بصیغة واضحة المعالم من خلال المرسوم التنفیذي رقم
 06.03: من الأمر رقم 127المادة  الذي حدد بدقة ما نصت علیه 12/12/2020،1

حالات ) 05(المتعلق القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، والذي حددت بخمس 
ووضعیات قانونیة للموظف حددت في نص المادة الثانیة من هذا المرسوم والتي قسمت 

  :كما یلي
  .القیام بالخدمة/ 1
  .الانتداب/ 2
  .الإحالة على الاستیداع/ 3
  .الخدمة الوطنیة/ 4

وتبیان هذه الوضعیات من خلال القوانین الأساسیة المطبقة على الموظفین أن 
الهدف الرئیسي الذي تصبو إلیه الإدارات والمؤسسات العمومیة، من خلال إعداد 
المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة، هو ضبط الوضعیة الحقیقیة لمجموع 

ة مقارنة بهیكلها التنظیمي داخل الإدارة والتعداد الحقیقي المستخدمین، وتحدید ذلك بدق
للموظفین الفعلیین الشاغلین للمناصب المالیة وتبیان النقائص المسجلة من خلال 
المناصب المشغولة فعلیا والمناصب الشاغرة، والتي تكون ضمن الاحتیاجات الحقیقیة 

الیة المتوفرة وفق المیزانیة المتوفرة، للإدارة والمؤسسات العمومیة استنادا إلى المناصب الم
مما یسمح بمراقبة فعلیة ودقیقة لنمط التسییر الإداري والمالي للموارد البشریة، والتي تهدف 
أساسا إلى التسییر التقدیري للمستخدمین في الإدارات العمومیة، وضمان التحكم الأمثل 

الحقیقیة للمؤسسات والإدارات في مجموعة المستخدمین، وما مدى تطابقه مع الاحتیاجات 
  2.العمومیة

كل هذا من أجل إعداد إستراتیجیة عمل مضبوطة من خلال رؤیة تنبؤیة من 
خلال المعطیات الفعلیة الحقیقیة للموظفین، والاحتیاجات التي ستلزم على الإدارة أن 
تحددها وتبحث عن السبل الكفیلة بتوفیرها الحسن سیر المرفق العمومیة من جانب 

                                                             
المتعلق بالوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف ج ر عدد  12/12/2020المؤرخ في  373- 20مرسوم تنفیذي رقم  -1

77. 
 .، الجزائر2التسییر، جامعة البلیدة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم  -طالب دكتوراه -كمال أحمد سریر. أ -2
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العنصر البشري،الموكلة إلیه المهام المنشودة إلیه وفق رتبته واختصاصه حتى یتسنى 
للإدارة، وهذا حتى لا تبقى الإدارة أو المؤسسة العمومیة في عجز عن تسییر الجانب 
البشري فیها اعتمادا على الخطة التقدیریة والتنبؤیة، التي تبني علیها المؤسسة والإدارة 

ا من أجل توفیرها وتسجیلها في مخطط تسییر الموارد البشریة السنوي، العمومیة احتیاجاته
الذي تعده لهذا الغرض من أجل ضبط دقیق للتعداد الحقیقي لموظفیها وتبیین الاحتیاجات 
الأساسیة والضروریة للتوظیف،اعتمادا على المناصب الشاغرة لها وفق المیزانیة المتوفرة 

الحقیقي لمخطط تسییر المستخدمین في الإدارات  للتوظیف، وهنا كمن الدور والهدف
  .والمؤسسات العمومیة

  
  :مشتملات المخطط السنوي لتسییر المستخدمین: الفرع الثالث
في إطار إعداد المخطط السنوي لتسییر المستخدمین كان لزاما على الإدارة أو    

عملیات الواردة المؤسسة العمومیة، وضع آلیات ومیكانیزمات أساسیة توضح فیها كل ال
في المخطط السنوي، والتي تشمل كل ما یتعلق بالمسار المهني للموظف، ولوضع هذه 

  .العملیات كان لزاما وجود نماذج وأطر قانونیة موحدة لبیان هذه العملیات
الآخر الواضح في وضع القواعد الأساسیة  95/126لقد كان للمرسوم التنفیذي 
ي الإدارة العمومیة، وما جاءت به من المناشیر لمخطط تسییر الموارد البشریة ف

والتعلیمات الصادرة عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة، الأثر الواضح والجلي في تبیان 
ذلك، فقد حددت هذه النصوص  الشكل والكیفیات اللازمة لإعداد وتبیان مشتملات 

  .المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة
لیمات الأسس والضوابط الإجرائیة والموضوعیة لمحتویات لقد حددت هذه التع

  .مخطط تسییر الموارد البشریة وتبیان بدقة كل جزء منه، وما یتضمنه من عملیات
أجزاء مختلفة  03فقد حددت تقسیم المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة إلى 
الأفراد لتعطي نظرة لمحتوى مترابط ومتكامل، تظهر مدى أهمیة كل جزء منه وتكامله مع 

  واضحة على ما یحتویه  المخطط،
إن مشتملات المخطط السنوي لتسییر المستخدمین توضح بدقة كل العملیات 
الوظیفیة المتعلقة بسیر المسار المهني لتعداد المستخدمین لدى الإدارة أو المؤسسة 
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هذه الحالات بدقة العمومیة المعنیة، وتحدید الكیفیات الإجرائیة الموضوعیة التي تبین 
حالة تجاریة وفق أطر قانونیة مضبوطة تسمح لمصالح الوظیفة العمومیة، إضفاء صفة 
الرقابة الكاملة على مستوى المخطط تسییر المستخدمین ودراسته حیث هذه الجداول 
والنماذج الموضوعة تحت رقابتها ومدى التزام الإدارة أو المؤسسة العمومیة باحترام 

  .جراءات الخاصة بذلكالقوانین والإ
وفي هذا الشيء یجدر بنا التأكید على أن مخطط تسییر المستخدمین یحتوي على 

أجزاء لكل جزء وظیفته وتحدید كل العملیات الخاصة  03جدولا محددة ومقسمة إلى  13
  .بذلك

  :وسنوضح ذلك من خلال عرض محتوى كل جزء على حدى حتى نبین محتواه
  :من المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة الجزء الأول :أولا 

وهو الجزء المتعلق بالإطار القانوني المكلف بتطبیق المخطط التوقعي ویتكون من  
  .03إلى الجدول  01الجداول المرقمة من الجدول 

دیسمبر من كل سنة من  31فیتعلق بتعداد المستخدمین إلى غایة : 01فالجدول رقم  - 
لعلیا، المناصب العلیا والتعداد النظري للمستخدمین والتعداد خلال تبیان الوظائف ا

الحقیقي من خلال تبیان ما یستلزم للإدارة من تعدد وظیفي ومن واقع حقیقي شاغل 
للمنصب وتحدید ذلك من خلال توضیح عدد المستخدمین من النساء داخل المؤسسة 

ري والحقیقي ووضع الملاحظات التعداد النظ: العمومیة، ومن هم بالنیابة وتحدید الفوارق
من كل  13/12الخاصة بذلك، وهو جدول یتعلق بهیكل تعداد المستخدمین إلى غایة 

سنة وتستند إلى مراجع تنظیمیة لهذا الهیكل الإداري من خلال إنشائه عن طریق مداولة 
  .أو قرار

أو مرسم (تعداد المستخدمین حسب الرتبة أو الصفة الوظیفیة  :01الجدول رقم  - 
  .بتعداد حقیقي وتعداد للمناصب المالیة للسنة الماضیة) متعاقد

فنجدد الأجهزة الاستشاریة الداخلیة ولجان المستخدمین ولجان الطعن : 02الجدول رقم  - 
ویحدد الجدول جمیع الأسلاك ومراجع قرارات الإنشاء وحدود صلاحیة هذه اللجان من 

تاریخ انتهائها ومدتها القانونیة ومراجع التمدید حیث المدى القانونیة لاسیما لجان الطعن و 
  .لهذه اللجان إذا اقتض الأمر ذلك
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ویحدد هذا الجدول القضایا المتنازع فیها من خلال تحدید  :02مكرر  02جدول رقم  - 
الوظیفة والرتبة والطرف المتنازع سواء كان الموظف والإدارة وكذا الأطراف الأخرى طرف 

العامة للوظیفة العمومیة وتحدید موضوع النزاع وطرق الدفاع عن في النزاع فالمدیریة 
وسنتطرق الحكم والقرار القضائي وصحیة الشيء ) مذكرة أو محامي(مصالح الدولة 

  .المقتضى فیه والطعون القضائیة
ویتضمن وضعیة الحالات التأدیبیة للسنة المالیة والتي  :03مكرر 02الجدول رقم  - 

یحدد فیها طبیعة الخطأ وتاریخ التوظیف وتاریخ اجتماع لجنة التأدیب ومضمون العقوبة 
  .وتاریخ الطعن وتاریخ اجتماع لجنة الطعن والقرار المتخذ وتاریخ تطبیقه

خاصة بالامتحانات ویتعلق هذا الجدول أساسا بالقرار الإطار ال :03الجدول رقم - 
هذا الجدول الأسلاك الخاصة بكل إدارة أو مؤسسة عمومیة والمسابقات، ویتحدد في 

وطرق التوظیف فیها، والذي یختلف حسب النمط المعتمد فالتوظیف الخاص فیكون عن 
طریق الشهادة أو عن طریق المسابقة على أساس الاختبار، والذي یحدد الإطار القانوني 

من خلال المناشیر والقرارات الصادرة عن مصالح الوظیفة العمومیة، أو لهذا التوظیف 
  .القرارات الوزاریة المشتركة أو وفقا للقوانین الأساسیة المحددة لنمط التوظیف

أما عن التوظیف الداخلي والذي یعتمد أساسا على الامتحان المهني والفحص المهني  -
اج وفق القوانین الأساسیة ما أقرته بهذا الشأن والجزء الأخیر منه یتعلق بالتثبیت والإدم

  .وتبیان شروط ومدة التثبیت
  :تسییر الموارد البشریةل السنوي مخططالالجزء الثاني من : ثانیا
 .المتوقعة البشریة الموارد تسییر عملیات مختلف على یحتوي المخطط من الجزء هذا

 .البشریة الموارد تسییر و للتوظیف التوقعي المخطط  04رقم جدول -
 :الرتب و الأسلاك یبین الجدول هذا

 المالیة المناصب لمدونة طبقا( المفعول الساریة السنة في الممنوحة المالیة المناصب-
 .السابقة السنة من 31/12 غایة إلى المشغولة المالیة المناصب- / N-12 1()ب الجدول

 ).المشغولة المناصب – الممنوحة المناصب( الشاغرة المالیة المناصب-
 .المفعول الساریة الأساسیة للقوانین طبقا توظیف نمط لكل الممنوحة المناصب-
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 من  19المادة إطار في المتعاقدین الأعوان بتوظیف یتعلق جدول  :مكرر  04رقم جدول-
 . العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون
 من  21المادة إطار في المتعاقدین الأعوان بتوظیف یتعلق جدول : 1مكرر  04رقم جدول
 العمومیة للوظیفة العام الأساسي القانون

 .البشریة للموارد التوقعیة التسییر لعملیات تلخیصیة رزنامة : 05رقم جدول -
 بعنوان التقاعد شروط فیهم تتوفر الذین المستخدمین یتضمن بیان : 06رقم جدول -

 .....سنة
 النشاط لمزاولة استدعائهم تم الذین المتقاعدین المستخدمین یتضمن :01مكرر 6رقم جدول
 ......سنة بعنوان
 .یتضمن هذا الجدول البیانات المتعلقة بالمستخدمین 02مكرر6رقم جدول

 المعلومات تجدید و المستوى تحسین و التكوین لتنظیم توقیعي مخطط :07 رقم جدول-

  .............سنة بعنوان
  :من المخطط السنوي  الجزء الثالث: ثالثا 

 .التسییر سنة من 31/12 غایة إلى الموظفین حركة یتضمن و : 08رقم الجدول
 .المتعاقدین للأعوان تلخیصیة وضعیة یتضمن و : 09رقم الجدول
 .المسابقات أساس على التوظیف عملیات مراقبة بطاقة یتضمن و : 10رقم الجدول
 .الاختیاریة الترقیة طریق عن التوظیف عملیات مراقبة بطاقة یتضمن و : 11رقم الجدول

 .التكوین أساس على التوظیف مراقبة یتضمن و : 12رقم الجدول
  .الشهادة أساس على التوظیف مراقبة یتضمن و : 13رقم الجدول

  
  .إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة والمصادقة علیه: المطلب الثاني 

 الموارد لتسییر سنویا مخططا تعد أن عمومیة إدارة أو مؤسسة كل على یتعین            
 یخص فیما لاسیما المالیة السنة خلال إنجازها المقرر التسییر عملیات یوضح البشریة

عادة والتحسین والتكوین المستخدمین وحركة والترقیة التوظیف  على والإحالة التربص وإ
 وكذا معینة، عمومیة إدارة أو مؤسسة لكل المالیة المناصب الاعتبار في الأخذ مع .التقاعد

  .المفعول ساریة والقانونیة التنظیمیة الأحكام
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  إعداد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة خطوات :   الأول الفرع

الخاصة بإعداد مخطط تسییر الموارد  06رقم  إن ما تضمنته التعلیمة             
البشریة والتي أكدت من خلال ما جاء فیها  على الحرص عند إعداد المخططات السنویة 
الخاصة بالإدارات العمومیة  أن تتبع الخطوات اللازمة  لإعطاء المخطط السنوي الفاعلیة 

  :في التطبیق   حیث  نصت على ما یلي
ادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة لمختلف في إطار الدراسة و المص

المؤسسات و الإدارات العمومیة و حرصا على إتمام هذه العملیة في أحسن الظروف، 
 :یشرفني أن أطلب منكم السهر على التطبیق الصارم للتدابیر الآتیة

  :إدماج الموظفین في إطار القوانین الأساسیة الخاصة الجدیدة  - -
ما یخص إدماج الموظفین الذین صدرت القوانین الأساسیة الخاصة بهم بعنوان السنة فی

الماضیة، فإنه یتعین على الإدارات المعنیة بهذه النصوص استكمال عملیات الإدماج قبل 
  .المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة

یة خلال السنة المالیة الجاریة، فإن أما بالنسبة للموظفین الذین صدرت قوانینهم الأساس
عملیات الإدماج تتم بقرارات جماعیة قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد 

  .البشریة للسنة الجاریة
  :الإحالة على التقاعد  -2 -

ضرورة إحالة جمیع الموظفین و الأعوان المتعاقدین الذین بلغوا سن الإحالة على التقاعد 
سنة كاملة ، على التقاعد الفعلي قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسییر أي ستین 

الموارد البشریة ، ینبغي على الإدارة في حالة تعذر تقدیم قرار الإحالة على التقاعد أن 
تقدم وثائق تبین إرسال الملفات كاملة للصندوق الوطني للتقاعد قصد التصفیة مع وصل 

  .استلام 
و الأعوان المتعاقدین الذین سیبلغون سن الإحالة على التقاعد بعد  فیما یخص الموظفین

دراسة المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، ینبغي على الإدارة تقدیم التزام كتابي 
لإحالتهم على التقاعد في الآجال اللازمة یدون في محضر المصادقة على المخطط 

  .السنوي لتسییر الموارد البشریة
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  :الشهادات و المؤهلات توثیق -3-
یتم توثیق الشهادات و المؤهلات خلال السنة التي تتم خلالها عملیات التوظیف ، وعلى 
أیة حال یمكن تمدید هذه العملیة خلال السنة التي تلي عملیات التوظیف و ذلك بتقدیم 

  هلات وثائق تبین قیا المؤسسات و الإدارات العمومیة بعملیة طلب توثیق الشهادات و المؤ 
  : مدونة المناصب المالیة -4 -

ینبغي في حالة وجود خطأ في مدونة المناصب المالیة ، إما في تسمیة الرتبة أو منصب 
الشغل الخاص بالأعوان المتعاقدین و إما في عدد المناصب المالیة التقید بالإجراءات 

  التالیة 
شغل یمكن المصادقة على في الحالة الأولى أي وجود خطأ في تسمیة الرتبة أو منصب ال

المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة في حالة ما إذا كانت المناصب المالیة المعنیة 
  .مشغولة قانونیا مع الالتزام باستدراك الخطأ خلال السنة المالیة المعتبرة

من جهة أخرى و في حالة وجود خطأ في تسمیة الرتبة أو منصب الشغل الذي خصص 
ي المقابل له للتوظیف أو الترقیة في هذه الحالة فإنه لا یمكن استعمال المنصب المال

  .المنصب المالي إلا بعد استدراك الخطأ على مستوى مدونة المناصب المالیة
و في الحالة الثانیة أي وجود خطأ في عدد المناصب المالیة فلا یمكن المصادقة على 

اصب المالیة أقل من المناصب الحقیقیة مخطط تسییر الموارد البشریة إذا كان عدد المن
المشغولة ، في هذه الحالة ینبغي على الإدارة المعنیة الشروع في تصحیح مدونة 

  .المناصب المالیة 
و في الأخیر في حالة عدم الفصل في مدونة المناصب المالیة بین المناصب المالیة 

السیارات و الحجاب مع الخاصة بالموظفین المنتمین لرتب العمال المهنیین سائقوا 
المناصب المالیة المخصصة للأعوان المتعاقدین الشاغلین لنشاطات الحفظ و الصیانة و 
الخدمات ینبغي هنا بالتنسیق مع الإدارة الشروع في توزیع المناصب المالیة حسب 
الوضعیات الحقیقیة أي تخصیص المناصب المالیة المشغولة للتعاقد ، كما ینبغي فعلا 

  .بتصحیح مدونة المناصب المالیة خلال السنة المالیة المعتبرة  القیام
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بخصوص الوضعیة الإداریة للموظفین المتربصین غیر : ترسیم الموظفین  -5-
( المرسمین من قبل إدارتهم بعد انقضاء فترة التربص بسبب إجراءات تنظیمیة خاصة 

  ).لجنة التفتیش البیداغوجیة للترسیم ، امتحان الترسیم
یتعین على الإدارات المعنیة تقدیم تعهد كتابي یدون في محضر المصادقة على المخطط  

السنوي لتسییر الموارد البشریة ، بتسویة وضعیة المعنیین في أقرب الآجال وعلى أیة حال 
  .یجب أن تتم العملیة قبل اختتام السنة المالیة 

  :اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء- 6-
عهدة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء قبل المصادقة على المخطط  عندما تنتهي

السنوي لتسییر الموارد البشریة و لم یتم بعد تجدیدها ینبغي على الإدارات المعنیة مراسلة 
مصالح مفتشیة الوظیفة العمومیة من أجل تمدید عهدة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

دیسمبر من السنة المعتبرة و في هذه الظروف یمكن  31لفترة لا ینبغي أن تتجاوز 
  .المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 

  :لجنة الطعن على مستوى الولایة  -7-
عندما تنتهي عهدة لجنة الطعن على مستوى الولایة قبل المصادقة على المخطط السنوي 

العمومیة للولایة ینبغي اتخاذ الإجراءات لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات و الإدارات 
  :التالیة 

یمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بتحفظ حول ضرورة تجدید 
  .لجنة الطعن خلال السنة المالیة

إلا أنه ینبغي على مصالح مدیریة الإدارة المحلیة عند دراسة المخطط السنوي لتسییر 
دیسمبر من السنة  31یة تقدیم طلب عهدة لجنة الطعن لفترة لا تتعدى الموارد البشریة للولا

  .المعتبرة
كما ینبغي التأكید على ضرورة تجدید اللجان المتساویة الأعضاء و لجنة الطعن خلال 

دیسمبر من  31السنة المالیة المعتبرة بحیث لا یمكنها الاجتماع بصفة قانونیة بعد تاریخ 
  .إن القرارات التي ستتخذها تعد ملغاة السنة المعتبرة و علیه ف

  :اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین  -8-
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بخصوص اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین ینبغي 
  :تطبیق ما یلي 

اقدین من أجل إنشاء اللجنة في حالة عم توفر الإدارة على التعداد الكافي للأعوان المتع
  :المتساویة الأعضاء التأدیبیة ینبغي اتخاذ أحد الإجراءات التالیة 

تشكیل بصفة استثنائیة اللجنة من عضوین یمثلون الأعوان المتعاقدین و عضوین یمثلون 
  الإدارة

عاقدین استبدال بصفة انتقالیة اللجنة التأدیبیة الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المت
  .بلجنة المدیریة الولائیة الوصیة أو التابعة للوزارة الوصیة عند الاقتضاء 

في حالة عدم توفر الإدارة على التعداد الكافي للأعوان المتعاقدین من أجل تعیین 
الأعضاء المستخلفین یمكن أن تشكل من الأعضاء الدائمین فحسب كما ینبغي التوضیح 

  .مثلي الإدارة في هذه اللجان من بین الموظفین أنه بإمكان الإدارة تعیین م
في هذه الظروف یمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة للإدارة 

  .المعنیة
  :قرارات انتداب شاغلي المناصب العلیا أو الوظائف العلیا للدولة  -9-

صب العلیا الذین لم یتم تبلیغ بالنسبة للموظفین المعنیین في الوظائف العلیا للدولة أو المنا
نوفمبر  26المؤرخ في  26قرارات انتدابهم لمصالح الوظیفة العمومیة طبقا للمنشورین رقم 

المتعلقین بتسییر الإطارات في رتبهم  2006فیفري  25المؤرخ في  02و رقم  2006
ائف الأصلیة ، الشاغلین تباعا لمناصب علیا في المؤسسات و الإدارات العمومیة ووظ

علیا في الدولة یمكن المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة للإدارة 
  .المعنیة بعد تقدیم تعهد كتابي بتسویة وضعیتهم الإداریة خلال السنة المعتبرة 

  :غیاب القرارات الوزاریة المشتركة المحددة لتعدادات الأعوان المتعاقدین  -10-
على القرار الوزاري المشترك المحدد لتعداد مناصب الشغل و  في حالة عدم المصادقة بعد

تصنیفها و مدة العقد لمناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ و الصیانة و الخدمات 
 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/308من المرسوم الرئاسي رقم  08طبقا للمادة 

لمعنیة بعد المصادقة على المحدد لكیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین یمكن للإدارة ا
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المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة الشروع في توظیف الأعوان المتعاقدین لمدة سنة 
  .قابلة للتجدید و هذا في انتظار نشر القرار الوزاري 

لابد من التوضیح هنا أن إجراءات توظیف الأعوان المتعاقدین تتم وفقا للقرار المؤرخ في 
ذي یحدد تشكیل الملف الإداري و كیفیات تنظیم و توظیف الأعوان و ال 2008أفریل  07

  .المتعاقدین 
  :الموظفون الموجودون في حالة القیام بالخدمة  -

فیما یخص القرارات الوزاریة المشتركة المتضمنة وضع الموظفین في حالة القیام بالخدمة 
حیینها و جعلها مطابقة مع یتعین على الوزارات المعنیة اقتراح قرارات وزاریة مشتركة لت

  .التسمیات الجدیدة للأسلاك و الرتب و كذا تحدید التعدادات المرتبطة بها 
  :التعیین في المناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي أو الوظیفي  -12-

فیما یخص المناصب العلیا ذات الطابع الهیكلي أي المناصب المطابقة لتنظیم 
طبقا للتنظیم القانوني المتعلق بها ، فإن التعیین في  المؤسسات و الإدارات العمومیة

المناصب العلیا یمكن أن یتم لو قبل المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد 
  .البشریة شریطة استیفاء شاغلها للشروط المطلوبة وفقا للتنظیم الساري المفعول 

نصوص علیها في القوانین أما بخصوص المناصب العلیا ذات الطابع الوظیفي أي الم
الأساسیة الخاصة الجدیدة فلا یمكن التعیین فیها إلا بعد المصادقة على القرار الوزاري 

  .المشترك المحدد لعدد المناصب العلیا المنصوص علیها في القانون الأساسي الخاص 
أنه و بخصوص المؤسسات و الإدارات العمومیة التي نشرت القوانین الأساسیة إلا 

بعد القرارات الوزاریة المشتركة  خاصة بمستخدمیها في الجریدة الرسمیة و التي تتخذال
المحددة لعدد المناصب العلیا الوظیفیة فینبغي التوضیح أن القرارات الفردیة المتضمنة 

  .تعیین الموظفین في المناصب العلیا تبقى ساریة المفعول
  :القانونیة توزیع المناصب المالیة حسب الأنماط  -13-

من أجل ضمان استعمال أمثل للمناصب المالیة المفتوحة بعنوان السنة المالیة ینبغي 
  :التقید بالتدابیر الآتیة

في حالة التأكد من عدم وجود موظفین یستوفون الشروط القانونیة للترقیة عن طریق 
اصب المالیة حسب الامتحان المهني أو التسجیل على قوائم التأهیل فإنه لا یتم توزیع المن
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الأنماط القانونیة للتوظیف و الترقیة ، بإمكان الإدارة المعنیة تخصیص هذه المناصب 
  .لمسابقات التوظیف 

ففي هذه الحالة ینبغي على مصالح الوظیفة العمومیة بعد إجراء عملیات المراقبة 
طط الضروریة من أجل الحفاظ على حقوق الموظف في الترقیة، المصادقة على المخ

السنوي لتسییر الموارد البشریة حسب توزیع المناصب المالیة المقترح من قبل الإدارة 
  .المعنیة

كما أنه بإمكان المؤسسات و الإدارات العمومیة التي لم تصدر بعد القوانین الأساسیة 
من الأمر رقم  03المطبقة على مستخدمیها و المتخذة بعد تطبیقا لأحكام المادة  الخاصة

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03
العمومیة القیام بتوزیع المناصب المالیة الشاغرة حسب احتیاجاتها و دون التقید بالنسب 

  .القانونیة المنصوص علیها في القوانین الأساسیة الخاصة 
  :التكفل بمنتوج التكوین المتخصص  -14-

كوین المتخصص المنصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة إن التكفل بمنتوج الت
غیر معلق بالمصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة و علیه فیتعین على 
الإدارة المعنیة إعداد قرارات تعیین المترشحین المقبولین بعد القیام بالمراقبة اللازمة 

وین الممضیة من قبل مصالح الوظیفة بالرجوع لاسیما إلى محاضر لجان نهایة التك
  .العمومیة 

  :التكفل بمنتوج التكوین التكمیلي بعد الترقیة  -15-
من القانون  109عندما ینجر عن ترقیة موظف إلى رتبة أعلى تطبیقا لأحكام المادة 

الأساسي العام للوظیفة العمومیة إجراء تكوین تكمیلي عقب نجاحه في امتحان مهني أو 
لتسجیل في قائمة التأهیل فینبغي تعیینه في رتبة الترقیة حتى في حالة انتهاء عن طریق ا

  .دورة التكوین قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة 
كما ینبغي التوضیح أنه في حالة عدم رصد هذه المناصب المالیة في المدونة المالیة 

تسییر الموارد البشریة و تنصیب الموظفین و فینبغي الصادقة على المخططات السنویة ل
  .لو كان ذلك زائدا عن العدد

  :المسابقات و الامتحانات المهنیة-16
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یتعین على المؤسسات و الإدارات العمومیة التي لم تنظم مسابقات التوظیف بعنوان السنة 
كعدم  الماضیة ، تقدیم تقریر مبرر یبین الأسباب التي حالت دون تجسید هذه العملیات

  .وجود مركز إجراء امتحان 
  :التأشیرة على القوائم الاسمیة  -17

دیسمبر من السنة  31توقف القوائم الاسمیة للموظفین و الأعوان المتعاقدین إلى تاریخ 
  .التي تسبق السنة المالیة

مارس  25و أ المؤرخة في /  258غیر أنه و طبقا لتعلیمة السید الوزیر الأول رقم 
تعلقة بتنظیم المسابقات و الامتحانات و الاختبارات المهنیة للتوظیف لدى و الم 2010

المؤسسات و الإدارات العمومیة ، ینبغي إدراج المترشحون المقبولون في المسابقات و 
الامتحانات و الفحوص المهنیة بعنوان السنة المنصرمة التي تم اعتمادها بعد انتهاء 

ئمة الاسمیة الأولیة أو عند الاقتضاء في قائمة اسمیة السنة المالیة و ذلك إما في القا
  .أضافیة 

إن المناصب المالیة ذات الصلة بهذه العملیات هي تلك الممنوحة في الإعتمادات المالیة 
  .بعنوان السنة المالیة المعتبرة 

  :غیاب مسؤولین معینین بصفة قانونیة  -18
مومیة ینبغي حسب الحالة التقید بما عند غیاب مسؤول معین قانونا لمؤسسة أو إدارة ع

  :یلي 
عند غیاب مسؤول لمؤسسة عمومیة معین بصفة قانونیة ینبغي في هذه الحالة تقدیم -

المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة بغیة المصادقة علیه حسب الحالة ، إلى الوزارة 
لولائي بالنسبة لباقي الوصیة بالنسبة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الوطني و للمدیر ا

  .المؤسسات العمومیة 
ینبغي التوضیح بأن هذا الإجراء ینطبق أیضا على كافة القرارات الإداریة المتعلقة 

  .بوضعیة الموظفین و الأعوان المتعاقدین 
عند غیاب مسؤول معین بصفة قانونیة على مستوى المدیریة الولائیة فینبغي هنا  -

السنوي لتسییر الموارد البشریة و كذا كافة قرارات  إخضاع المصادقة على المخطط
  .التسییر المتعلقة بالموظفین و الأعوان المتعاقدین لوزارة الوصیة 
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  :المؤسسات العمومیة حدیثة النشأة  -19
ینبغي التحلي بمرونة كبیرة في التعامل مع المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة 

نشأة ، ففي هذا الإطار ینبغي على رئیس مفتشیة الوظیفة للمؤسسات العمومیة حدیثة ال
العمومیة مساعدة هذه المؤسسات في المصادقة على مخططاتها السنویة لتسییر الموارد 

  :البشریة من خلال الإجراءات التالیة 
في حالة غیاب قرار تعیین مسؤول المؤسسة بصفة نظامیة فینبغي إخضاع المصادقة  -

لتسییر الموارد البشریة و كذا مختلف القرارات المتعلقة بتسییر  على المخطط السنوي
  .المستخدمین للمدیر الولائي الذي تتبعه المؤسسة 

بصفة استثنائیة عدم التقید بالنسب القانونیة لأنماط التوظیف و السماح باستعمال  -
  .المناصب المالیة حسب احتیاجات مسؤول المؤسسة 

لإنشاء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء و اللجنة التأدیبیة في غیاب التعداد الكافي  -
الاستشاریة المتساویة الأعضاء للأعوان المتعاقدین فیتم استبدالها بصفة انتقالیة و حسب 

  .الحالة باللجان الاستشاریة و لجنة الطعن للمدیریة الولائیة أو الوزارة الوصیة 
ر الموارد البشریة للمؤسسات و الإدارات العمومیة ینبغي على المسؤولین المكلفین بتسیی -

للوزارات إعداد جداول المیزانیة الخاصة بالمصالح اللامركزیة و تبلیغها في أحسن الآجال 
  .لتفادي أي تأخیر في دراسة مخططات تسییر الموارد البشریة و المصادقة علیها 

المفعول بتبلیغ القرارات الإداریة كما یلزم المسؤولین المعنیون طبقا للتنظیم ساري  - 
المتعلقة بتسییر الموارد البشریة في الآجال المحددة و ذلك لكون عدم القیام بهذا الإجراء 

  .یؤدي إلى التأخر في المصادقة على مخططات تسییر الموارد البشریة 
 لقد أوضحت هذه التعلیمة بشكل واضح وجلي كل الإجراءات والكیفیات المتخذة لإعداد
المخطط السنوي في الإدارات  العمومیة  والتي تستوجب المرور إلى  المرحلة التالیة وهي 

 :المصادقة على هذا المخطط والتي سنبینها  كالأتي
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  المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: الفرع الثاني
موارد البشریة تكلف كل إدارة أو مؤسسة عمومیة سنویا بإعداد مخطط لتسییر ال  

تحت إشراف ومشاركة متزامنة مع مصالح الوظیفة العمومیة، بإعداد مخطط سنوي 
توضح من خلاله كل العملیات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین داخل المؤسسة الإداریة 
من توظیف وترقیة وحركة الموظفین بها، والتكوین  السنوي، والحالات التأدیبیة والتقاعد 

عة وظیفیة یتعرض إلیها الموظف خلال ممارسته مهامه داخل الإدارة وهذا قبل وكل مناز 
مارس من كل سنة،ولیدخل هذا المخطط حیز التنفیذ وجب على الإدارة والمؤسسة  15

العمومیة إیداعه لدى المصالح المكلفة بالوظیفة العمومیة لدراسته ورقابته قبل أن یتم 
  .المصادقة علیه

المتعلقة  1995ماي  27المؤرخة في/ ع/ ع و/م 240ولقد حددت التعلیمة رقم   
 - 66المعدل والمتمم للمرسوم رقم  126/ 95بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

،المتعلق بالمواد ونشر بعض القرارات ذات الطابع 29/04/1995المؤرخ في  145
ن، وكل خطوات الإعداد وكیفیات المصادقة التنظیمي والفردي الخاصة بوضعیة الموظفی

،المتعلقة بكیفیات 13/01/2001المؤرخة في / م ع و ع/ ك خ/192لتؤكد التعلیمة رقم 
المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات العمومیة 

شریة، والذي أكدت أبجدیات وكیفیات المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد الب
أن إیداع مشاریع المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة یجب أن تتم بمجرد تسلم 

  . مدونة المیزانیة للسنة المعنیة وعلى أقصى تقدیر
 05/20211فمن خلال شهر من تاریخ تسلمها وهذا ما أكده المنشور الأخیر رقم   

  .ییر الموارد البشریةالمتعلق بالمصادقة على المخططات السنویة لتس
،المتضمن 21/01/2021المؤرخ في  21 -م ع و ع -05لقد كان للمنشور رقم   

الأثر  2021المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان سنة 
الواضح في وضع كل المیكانیزمات الفعالة والتوضیحات الجلیة، التي أعطت بصفة دقیقة 

والمراحل التي تستلزم المصادقة على مخطط تسییر الموارد البشریة،  ومضبوطة الكیفیات
                                                             

المتعلق بالمصادقة على المخططات السنویة لتسییر  21/01/2021المؤرخ في  21 -م ع و ع - 05المنشور رقم  -1
  . 2021الموارد البشریة بعنوان 
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والتي سعت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة من خلاله مراجعة وتصحیح بعض 
الإختلالات والوضعیات غیر المطابقة للنصوص التنظیمیة، المتعلقة بالمسار المهني 

ل توفیر أحسن الظروف لدراسة للموظف وكیفیة تسییره من طرف الإدارة، وهذا من أج
المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة،وضمان السیر الحسن للإدارات والمؤسسات 
العمومیة في تسییر مواردها البشریة، لاسیما ما تعلق منها بإعداد مشاریع المخططات 

اع السنویة، حیث أكد هذا المنشور على المؤسسات والإدارات العمومیة على ضرورة إید
مشاریع مخططاتها السنویة لدى المصالح الوظیفیة العمومیة في الآجال القانونیة، وهذا 
من أجل عدم الوقوع في إشكالات التأخیر التي تؤثر على الآجال الخاصة بالعملیات 
المدرجة في مخطط تسییر الموارد البشریة، لاسیما ما تعلق منها بالتوظیف المرتبطة 

ان وحتى یتسنى للمصالح الوظیفیة العمومیة دراسة هذه بالآجال ومراكز الامتح
المخططات في آجال واسعة لإضفاء طابع التمحیص والتدقیق في هذه العملیات وما مدى 

  .مطابقتها للإجراءات والنصوص القانونیة الخاصة بذلك
حیث أكد هذا المنشور على أن إیداع المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة   
مجرد تسلم وثیقة مدونة المیزانیة للسنة المالیة المعنیة، وعلى أقصى تقدیر في یكون ب

خلال مدة شهر من تاریخ تبلیغها، وتوصي الإدارة بها وأكد ذات المنشور على أن تبلغ 
القرارات والمقرارات المتعلقة بتسییر المسار المهني للموظفین والأعوان العمومیین، سیتم 

اءا من تاریخ إمضاءها طبقا لما تضمنته المرسوم التنفیذي رقم أیام ابتد 10في خلال 
 27المؤرخة في  240، وما أكدته التعلیمة رقم 29/04/1995المؤرخ في  95-126

  .1995ماي 
كما ألزمت الإدارات والمؤسسات العمومیة برفع التحفظات التي كانت محل إسداء   

لتدقیق الجید في كل العملیات الخاصة من طرف المصالح الوطنیة العمومیة، مع إلزامیة ا
، مع مراعاة تسویة )الامتحانات المهنیة، التعیین، الترسیم، الترقیة(بتسییر الموارد البشریة 

كل الوضعیات العالقة والتي تم الفصل فیها من طرف مصالح الوظیفة العمومیة، كما 
الأعوان المتعاقدین بما التزمت الإدارات العمومیة تحبین البطاقیة الوطنیة للموظفین و 

  .یتلاءم وما مدى تطور وضعیتهم لإدارته
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إحالة الموظفین والأعوان المتعاقدین الذین بلغوا وتجاوزا السن القانونیة على التقاعد،  –
عطاء فرصة لبعض المستخدمین، لاسیما المتعاقدین منهم إلى مواصلة النشاط المهني  وإ

نظام التقاعد، هذا حسب طلب المعنیین في حد أقصاه لاستیفاء المدة القانونیة الخاضعة ل
سنة، وحفاظا على حقوق هؤلاء المستخدمین وجب تسویة الوضعیة الإداریة والمالیة  65

لدى الإدارة قبل إحالة ملفاتهم إلى صندوق التقاعد، ویعد هذا الإجراء حمایة للموظف 
كل حقوقه الوظیفیة كالأجر الذي أفنى حیاته في الوظیفة حتى یتسنى له الاستفادة من 

  .والترقیة والعطلة السنویة، وكل ما تعلق منه بالمخلفات المالیة التي سبقت تاریخ تقاعده
كما أدرج في هذا المنشور على تقدیم وضعیته حقیقیة ومضبوطة بدقة لعملیة توثیق  -

  .الشهادات والمؤهلات العلمیة وكشوفات النقاط للموظفین الجدد
على توزیع المناصب المالیة الموجودة في  21/ م و ع/ 05نشور رقم لقد بین الم -

الامتحانات والمسابقات الخارجیة (المخطط السنوي على مختلف أنماط التوظیف الخارجي 
، أو ما تعلق منها بالتوظیف الداخلي والمعتمد على الترقیة الداخلیة في )والفحوص المهنیة

  .لى توفر المدد القانونیة لذلكالرتب الوطنیة السلمیة التي تخضع إ
المؤرخ في  12/194وبینت في هذا العدد وأنه استنادا إلى المرسوم التنفیذي رقم   

المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات المهنیة والفحوص المهنیة  25/04/2012
جراءها إلى إلزامیة الإدارات التي لها سل طة التعیین في المؤسسات والإدارات العمومیة، وإ

، إعداد قرارات توزیع المناصب 2021أنه بمجرد استلام مدونة المیزانیة للسنة المالیة 
الشاغرة على مختلف أنماط التوظیف والترقیة حسب احتیاجات كل إدارة ومصالحها في 

  .أیام من تاریخ توقیعه 10مدة 
نظیم كما أوضح هذا المنشور أن للإدارات والمؤسسات العمومیة مباشرة ت  

المسابقات والامتحانات والفحوص المهنیة دون انتظار المصادقة على مخطط سیر 
الموارد البشریة، وكذا إتمام وبرمجة كل عملیات التكوین سواء ما تعلق بالتكوین 
التحضیري أثناء فترة التربص أو التكوین التكمیلي بعد الترقیة حتى یتسنى للموظفین 

  .لآجال المبرمجة لذلكالاستفادة الفعلیة في أحسن ا
ضرورة استغلال المناصب المالیة المحررة نهائیا والتي كانت طبقا للأسباب   

 - الإحالة على التقاعد -الوفاة -المحددة قانونا والتي تخص الاستقالة من المنصب
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العزل واستغلالها وفقا للنظم الساریة  -الإحالة على وضعیة الخدمة الوطنیة -التسریح
التوظیف الخارجي بكل  أسالیب/ 2اللجوء إلى القوائم الاحتیاطیة / 1طریق المفعول عن 

أشكاله أو  التوظیف الداخلي، وأوضح ذات المنشور على ضرورة إیلاء الأهمیة بعملیات 
التكفل الخاصة بالموظفین بعد النقل خلال السنة المالیة، لاسیما ما تعلق منها 

ة الزوج بسبب تغییر مكان عمله لضرورة بالوضعیات الخاصة كحالات النقل لمرافق
المصلحة بالعسكریین، وموظفي الأمن الوطني والوضعیات الاجتماعیة الأخرى حفاظا 

  .على الاستقرار الوظیفي
ماي  05المؤرخة في  2010/ م ع و ع/ ك خ/ 06لقد أكدت التعلیمة رقم   
یة لتسییر الموارد والمتعلقة بكیفیات الدراسة والمصادقة على المخططات السنو  2010

البشریة للمؤسسات والإدارات العمومیة، على ضرورة تقیید هذه الأخیرة بالتدابیر المحددة 
في هذه التعلیمة وكذا اتخاذ كل السبل من أجل التطبیق الصارم لما ورد فیها وهذا من 

  :خلال ما یلي
الإدماج یخص إدماج الموظفین في إطار القوانین الأساسیة الخاصة الجدیدة هذا  -1

الموظفین الذین صدرت قوانینهم الأساسیة، وهذا من خلال حث الإدارات والمؤسسات 
  .العمومیة على استكمال هذه العملیات قبل المصادقة على المخططات السنویة

سنة على التقاعد  60إحالة جمیع الموظفین الذین بلغوا السن القانوني للتقاعد وهو -2
دارة تبریر ذلك من خلال تقدیم وثائق إرسال ملفاتهم إلى مصالح الفعلي، وینبغي على الإ

الصندوق الوطني للتقاعد، أما الذین سیصلون السن القانوني للتقاعد بعد دراسة مخطط 
تسییر المراد البشریة فیستلزم علیهم تقدیم التزام كتابي للإحالة على التقاعد یدون في 

  .محضر المصادقة
تقوم الإدارات العمومیة بطلب توثیق الشهادات للموظفین الجدد توثیق الشهادات حیث  -3

من مؤسسات التعلیم حتى یسن لهم التأكد مدى مطابقة هذه الشهادات المقدمة من طرف 
 .الموظف
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  مراقبة تنفیذ المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة: الفرع الثالث
إعداد المخطط السنوي لتسییر بعد استكمال الإجراءات الضروریة التي تستوجب    

المستخدمین في الإدارات والمؤسسات العملیة والمصادقة على العملیات الواردة فیه والتي 
تسعى الإدارة من خلالها إلى توضیح عملیة التوظیف ووضع المیكانیزمات الأساسیة 

  .لتنفیذ هذا المخطط
مل منظمة في وتسعى الإدارة من خلال هذا المخطط إلى وضع إستراتیجیة ع  

مجال تسییر المستخدمین خلال السنة المالیة وضبط عملیات التسییر المتوقعة للإنجاز 
خلال هذه السنة، ویتعلق الأمر أساسا بالعملیات الواردة في المخطط السنوي لتسییر 

التوظیف، الترقیة، الإحالة على التقاعد، التكوین المهني وتحسین : الموارد البشریة وهي
، حیث تستند عملیة مراقبة تنفیذ المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة إلى المستوى

مصالح الوظیفة العمومیة، التي تراعي في عملیة التدقیق والتمحیص إلى مدى احترام 
الإدارة المعنیة إلى تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بهذه العملیات، ومدى احترامها 

لكیفیات والطرق الإجرائیة والموضوعیة في إعداد هذا للإجراءات والآجال التي تحدد ا
المخطط، والتي تعتمد على مبادئ أساسیة من طرف الإدارة في تفعیل عملیة التوظیف، 
والتي تمثل أساسا في مبدأ الدیمومة؛ أي اعتبار عملیة التوظیف عملیة إداریة مستمرة، 

لكل المتقدمین لعملیة  اویةوكذا مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال منح فرص متس
التوظیف المعلنة من طرف الإدارة من خلال الشروط الخاصة للالتحاق بأي منصب 
وظیفي، یحتاج إلى ضوابط معینة، ضف إلى ذلك مبدأ الكفاءة من خلال الاختیار الأمثل 
عطاء فرصة للأفضل من حیث الكفاءة المهنیة والعلمیة حسب كل منصب  للمترشحین وإ

  .للتوظیف معلن عنه من طرف الإدارة المستخدمةمالي 
إن مراقبة تنفیذ المخطط السنوي لتسییر المستخدمین تعطي لمصالح الوطنیة   

  .العامة سلطة بسط الرقابة على تنفیذه وفق الأطر القانونیة الخاصة بذلك
  : وفي هذا الصدد فإن عملیة المراقبة تنصب أساسا على  

قة بتسییر المسار المهني للموظف ومدى شرعیتها وقانونیة مراقبة القرارات المتعل -1
  .إصدارها وتوافر الأسباب الخاصة لذلك
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تقییم مستوى ما تم العمل على إنجازه من عملیات متعددة في إطار المخطط السنوي،  -2
وهذا عن طریق التدقیق الجید فیها والتمحیص فیه مما یؤكد أن عملیة التفتیش قد تشمل 

أو عتاد للإجراءات أو خروقات،في هذه العملیات مما یجعل رقابة مصالح  أي إنجازات
الوظیفیة العمومیة هو الطابع الوقائي والمصحح لكل عملیة، لا تتطابق والنصوص 
لا تعرضت هذه الإدارة إلى عقوبات إداریة ینجم عن  القانونیة والإجراءات المعمول بها، وإ

التسییر للموارد البشریة دون مصادقة، مما  هذا التعاون أو التجاوز في وضع مخطط
یجعل الإدارة في وضع یتحتم علیها احترام كل الإجراءات القانونیة اللازمة  المتزامنة  مع 
فاعلیة هذا المخطط، ودوره في العمل الإداري لكل مؤسسة عمومیة إداریة مما یوضح؛ أن 

الإداري لهذه المؤسسة، مما  أي إخلال لهذا الشأن سیؤدي بالضرورة إلى عرقلة النشاط
یتجلى لنا الدور الأساسي لعملیة المراقبة التي تضعها مصالح الوظیفة العمومیة على كل 

  .العملیات المسجلة في مخطط تسییر المستخدمین
إن كل العملیات التي تسجل في هذا المخطط هي بالضرورة محل مراقبة وتفتیش في  -

  .یةالقطاعات التابعة للوظیفة العموم
لقد كان لوجود مخطط تسییر الموظفین والمستخدمین في الإدارات والمؤسسات  -

العمومیة الأثر الواضح والجلي من خلال توضیح نمط التسییر الأمثل للموارد البشریة، 
المؤرخ في  127-95والذي كان لمرسوم الأحداث الذي تضمنه المرسوم التنفیذي 

ض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي ،المتعلق بتحریر ونشر بع29/04/1995
التي یضم وضعیة الموظفین، میلاد المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة الأثر الواضح 
والجلي من تمكین الإدارات والمؤسسات العمومیة من ضبط آلیات التسییر الأمثل للموارد 

ضیح آلیات التطبیق وتبیان البشریة، والذي جاءت النصوص التنظیمیة في هذا المجال لتو 
الكیفیات والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وهذا ما أكدته بوضوح جلي التعلیمة الصادرة 

المؤرخة في / م ع و ع/ م ع/ 240عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقم 
المنشأ  127-95، المتعلقة بكیفیات تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي 27/05/1995

السنوي ما یترتب على هذا التطبیق من توضیح العملیات المتعلقة بإعداد للمخطط 
  .المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة في الإدارة والمؤسسات العمومیة
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لقد كان لهذا الإجراء الجوهري والإجباري لخضوع القرارات الخاصة بالمسار   
تهدف إلى وضع إستراتیجیة المهني للموظف الأثر الواضح، في وضع منظومة رقابیة 

إصلاح إداري جسدت في الرقابة على مدى مشروعیة هذه القرارات التي كان للمرسوم 
،والمتضمن صلاحیات وزیر الإصلاح الإداري 01/06/1965المؤرخ في  65/168

  .السابق في وضع آلیات الرقابة
وجب المرسوم لیتدعم نظام الرقابة السابقة بإنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة بم  

المتضمن إنشاء مفتشیات الوظیفة العمومیة إلى  10/06/1976المؤرخ في  76-104
  :جعلها أجهزة المراقبة لمشروعیة القرارات وفقد مبدأین

  .ضمان مبدأ التأشیرة المسبقة للقرارات الإداریة الخاصة بالموظف -
  .ضمان متابعة تطور تعداد الموظفین على مستوى كل إدارة محلیة -

وكان ذلك جلیا من خلال وضع آلیات لحمایة الموظف وتكریس حقوقه التي نص   
علیها القانون من خلال ما تضمنته النصوص القانونیة الخاصة بذلك، مما یجعل الإدارة 
في مواجهة رقابة تمنع من تجاوزاتها ویجعل من مصالح الوظیفة العمومیة الرادع لهذه 

  1.رة من خلال هذه الرقابةالتجاوزات التي تقوم بها الإدا
إن الوجود القانوني لمفتشیات الوظیفة العمومیة والتي كانت مجعولة لتكریس نظام  -

اللامركزیة، وتقریب الإدارة من المواطنین ووضع حد لكل أشكال البیروقراطیة الممارسة 
  2.من طرف الإدارة في المجال المتعلق بوضعیة الموظف العمومي

  
  
  
  
  

                                                             
ماستر في  الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة على المؤسسات والإدارات العمومیة، مذكرة: دكومي مسعود -1

  .62ص . 2018/2019الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 
، )حالةدراسة (المؤسسة الاستشفائیة الجامعیة لوهران (تسییر الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة : بلحاج الهواري -2

ص .2019/2020ید بن بادیس، مستغانم، السنة الجامعیة مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد الحم
42. 
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  مراحل الرقابة الممارسة من طرف مفتشیة الوظیفة العمومیة: الثانيالمبحث 

 ئهاإنشا خیتار  عبر ةیالعموم فةیالوظ اتیمفتش طرف من الممارسة الرقابة مهام عرفت لقد
 1976  سنة فقبل ة،یالجزائر  الإدارة تطور ىبمد قاسی ایطرد تطور ومیال إلى

 تابعة متنقلة مفتشیات طرف من ،،تمارس القرارات ةیمشروع على الرقابة مهمة كانت
 .ةیالعموم فةیللوظ ةیالمركز  للمصالح

 لدى ةیالعموم فةیللوظ العامة ةیر یالمد من نیلموظف بعثات شكل المهمة ھذه أخذت ،
 رییبتس الخاصة القرارات على بمراقبة المكان نیع في للقیام ةیالإدار  المؤسسات مختلف

 نهام عاب ما ورفض نهام الصالح القرارات على المسبقة رةیالتأش وضع نهوم نیالمستخدم
 ةیالمشروع بمراقبة المكلفة الهیئات ممارسة إجراءات أن لاحظی والمضمون،ومما الشكل في

 .وجزر مد ةیعمل الوقت مرور مع عرفت
 هي الجهاز ذاھ بها مر التي الرقابة مراحل لكل التعرض حاولنا المبحث ھذا في نهفإ لذا

  1. نیمرحلت الأصل في
  

  مرحلة نظام الرقابة السابقة: المطلب الأول
في إطار بسط مفتشیة الوظیفة العمومیة لرقابتها في الجانب الإداري على مخطط   

التسییر والجانب الوظیفي المتعلق بالمسار المهني للموظف، في الإدارات والمؤسسات 
ضفاء رقابة شاملة على عملیة التوظیف، فقد  أوجبت مفتشیة الوظیفة العمومیة العمومیة وإ

على الإدارات والمؤسسات العمومیة من أجل وضع القرار الإداري الخاص بالتعیین أو 
التثبیت، فرض تأشیرة مسبقة على هذا القرار من خلال فرض رقابة علیه من حیث 

ات المضمون، أو الكیفیات والآلیات القانونیة المنجزة لهذا القرار ومدى احترام الإجراء
والآجال والنمط المحدد لصیاغة القرار وتأسیسه على معطیات وظیفة وقانونیة تعطى لهذا 
القرار الصفة القانونیة المنتجة للأثر مما یعطي للقرار الإداري الفاعلیة والقوة القانونیة 

  .التي تدخله حیز التنفیذ
                                                             

 - في إطار مدرسة الدكتوراه -شهادة الماجستیر مذكرة تخرج لنیل -مفتشیة الوظیفة العمومیة: عقباوي حسیبة 1
  2014/2015: السنة الجامعة -1جامعة الجزائر   -تامنراست: فرع -الدولة والمؤسسات العمومیة: تخصص
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ظیفة العمومیة ومن هذا المنطلق نجد أن الرقابة السابقة التي تمارسها مصالح الو   
على القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف، یجب أن تكون على أساسیات وكیفیات 
عطائه الشكل النهائي من حیث المضمون ویعد لاغیا ولا ینتج أثره القانوني إذا  الإصدار وإ

  1.لم یشمل هذا القرار على تأشیرة سابقة لمصالح الوظیفة العمومیة
جب على الإدارات والمؤسسات العمومیة أن تقدم مشاریع وفي هذا الإطار یستو   

القوانین إلى مصالح الوظیفة العمومیة من أجل بسط الرقابة علیها من خلال مدى 
مطابقتها للشكل القانوني، وصحة الإجراءات والتأسیس القانوني المبني على القوانین 

  2.والتنظیمات المخولة في هذا الشأن
  

  .نظام الرقابة السابقةمفهوم : الفرع الأول 
 على عهاتض التي ةیالقبل رةیالتأش بها فیقصد ةیالعموم فةیالوظ ةیمفتش اسهتمار  التي الرقابة

 لایوتحو  ةیوترق تایوتثب ناییتع العام، للموظف ةیفیالوظ اةیالح مسی إداري قرار كل
 فةیالوظ ةیمفتش رةیتأش حملی لم إذا الأثر میعد الإداري القرار من تجعل والتي ،...وانتدابا
 مثلا،وبالتالي نییالتع أو میالترس قةیوث في رةیالتأش ھذه نجد ثیة،حیشخص رةیة،تأشیالعموم

 رةی،فتأش3بالقبول رةیالتأش صدور ةیغا إلى دةیومق مغلولة یدیهمأ تبقي بالصرف نیمر الآ فإن
 قةیالوث ھذه على ةیالعموم فةیالوظ ةیمفتش تؤشر لم ما نافذة تكون لا بالصرف مرالآ

 اةیبالح الخاصة رییالتس قرارات مختلف مطابقة من التأكد في المراقبة ھذه وتتمثلل بالقبو 
  المفعول ةیالسار  ةیمیوالتنظ ةیالقانون الأحكام مع نیللموظف ةیفیالوظ

  
 

                                                             
 - النظام القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق: نزواوي رحمو  -1

قانون الوظیفة العمومیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة : تخصص
  52ص.2017: الجامعیة

. جهاز للرقابة الإداریة والإصلاح الإداري في قانون الوظیفة العمومیة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: قارة حفیظة -2
تخصص حول مؤسسات عمومیة، جامعة محمد بوضیاف،  - مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق

 65، ص 2015المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سبتمبر 

  



    الدور الرقابي لمفتشيات الوظيفة العمومية                    الفصل الثاني        

75 
 

  .الأساس القانوني لنظام الرقابة السابقة : الثانيالفرع 
المدیریة العامة للوظیفة إن التطور التشریعي لهذه الرقابة كان تدریجیا ابتدأ باستحداث 

، والذي كان بدایة 18/01/1962المؤرخ في  526-62العمومیة بموجب المرسوم رقم 
نقطة الانطلاق لقطاع الوظیفة العمومیة في الجزائر، وكان لهذا المنشأ الأثر الكبیر في 

قة لهذه الهیئة على قطاع الوظیفة العمومیة، من خلال ما تضمنته نص بدایة الرقابة الساب
تنشأ مدیریة عامة : "في الفقرة الرابعة منه والتي نصت على ما یلي) 01(المادة الأولى 

  1".ضمان مراقبة تسییر المستخدمین: للوظیفة العمومیة وتكلف ب
لمنشأة بموجب المرسوم لقد كان لبدایة عمل المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ا  

السالف الذكر الأثر الواضح، من خلال بسط الرقابة على المسار المهني للموظفین 
والمستخدمین لدى الإدارات والمؤسسات العمومیة الخاصة التي تخضع لنظام الوظیفة 

،ویتدعم وجود هذه الهیئة بقوانین مدعمة ومبرزة )أربعة سنوات( 04لیتطور بعد . العمومیة
  2.ط ومجال الرقابة والكیفیات الخاصة بذلكلنشا

،كبدایة عمل ممنهج 02/06/1966المؤرخ في  1333-66فقد جاء الأمر رقم   
ومضبوط من خلال بسط الرقابة السابقة على المسار المهني للموظف من خلال وجوب 
إخضاع كل القرارات الفردیة للموظف العمومي للرقابة المسبقة، من طرف مصالح 

حداث نظام التأشیرة القانونیة على هذه القرارات الوظیفة   .العمومیة وإ
ولتدعیم النصوص القانونیة لنظام الرقابة السابقة على القرارات الفردیة للموظف   

، 02/06/1966المؤرخ في  145-66والتي تمس المسار المهني له جاء المرسوم 
أو الفردي في مادته السادسة المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي 

، لترسخ وتثبت مبدأ الرقابة السابقة من خلال إخضاع هذه القرارات التي تهم )06(
                                                             

للوظیفة العمومیة في الرقابة على عملیات التوظیف طبقا للمرسوم التنفیذي رقم دور المفتشیة العامة : بایوري توفیق -1
البویرة، كلیة  -جامعة آكلي محند أولحاج -تخصص قانون إداري - مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر. 12-194

 60ص.2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، 
دیریة العامة والمفتشیة العامة للوظیفة العمومیة على تسییر رقابة الم: كلیة الحقوق جامعة الجزائر: حجمي حدة -2

 02العدد  -57المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة، المجلد  - المسار المهني لمستخدمي البلدیة
 52ص .22/03/2020مقال منشور بتاریخ  -145 -125الصفحة  2020السنة 
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وضعیة الموظف في مساره المهني، من خلال الموظفین المهنیین كمرسوم إلى نظام 
الوظیفة العمومیة على هذه  الرقابة المسبقة، وفرض وضع التأشیرة من طرف مصالح

لاسیما ما تعلق منها بالتعیین أو الترقیة أو إنهاء المهام مما یؤكد على فاعلیة  القرارات،
هذه الرقابة، من خلال نظام التأشیرة المسبقة والتي تتحول لمصالح الوظیفة العمومیة أن 
تراقب مدى قانونیة القرارات الفردیة الخاصة بالموظف، ومدى خضوعها إلى الإجراءات 

كذا التأسیس القانوني لهذه القرارات والتي تكون محل مراقبة إجباریة الشكلیة والموضوعیة و 
  .من طرف المصالح المكلفة الوظیفة العمومیة

إن الدور الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة على المسار المهني للموظف في كل 
 قطاعات وأنماط الوظیفة العمومیة، كان یعتمد أساسا على مدى ملائمة أسالیب التوظیف

ومتابعة المسار المهني للموظف في القطاعات الوظیفیة، التي تسرى علیها أحكام القوانین 
والتقسیمات التي جاءت لتنظیم وتسییر كل قطاع بطریقة نظامیة، ووفق أسس وضوابط 
قانونیة ومعاییر وأطر معینة تضفي على مراقبة المسار المهني للموظف طابع الصرامة 

ة، لتجعل هذه العملیة مشمولة بطابع الشفافیة والعدل في كل ما في التطبیق وآلیات تقنی
  .یتعلق بمسار الموظف من ترقیات أو ما قد یعتریه من عقوبات تأدیبیة

وقد حددت النصوص التنظیمیة الصادرة عن مصالح الوظیفة العمومیة أو   
مراسیم، المتعلقة المصالح الإداریة الأخرى التي تشترك في تفسیر وتبیان معالم القوانین وال

بالتسییر الحسن للمسار المهني، للموظف من خلال التعلیمات والمناشیر التي جاءت 
لتوضح ما جاءت به هذه القوانین الأساسیة، وتبین مدى الرقابة المسبقة على القرارات 
المتعلقة بتسییر المستخدمین في كل القطاعات الوظیفیة كل حسب نمط وطبیعة هذا 

تضمنته من قوانین أساسیة تحدد  نظام تسییر موظفیه والقانون الأساسي القطاع، وما 
المتعلقة بتنفیذ  10الخاضعین له، فنجدها نصت علیه التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

  1.الرقابة المسبقة على قرارات تسییر المستخدمین التابعین لقطاع الإدارة البلدیة

                                                             
تعدل  2015مارس  01المؤرخة في  2015ع ح / م ت م/ م ت ت/ إ / م ع و ع/ 10م تعلیمة وزاریة مشتركة رق -1

المتعلقة بتنفیذ الرقابة المسبقة على قرارات تسییر  2011جوان  11المؤرخ في  6853التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 
  . المستخدمین التابعین للإدارة البلدیة
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المؤرخ في  126-95تنفیذي رقم والتي جاءت تطبیقا لأحكام المرسوم ال
، 1997جانفي  11المؤرخ في  32-97،المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 29/04/1995

المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي، التي تهم وضعیة 
خلافا : من هذا المرسوم التنفیذي كما یلي 05الموظفین، لا سیما ما نصت علیه المادة 

أعلاه تبقى قرارات تسییر المستخدمین التابعین للإدارة البلدیة بصفة  05لأحكام المادة 
انتقالیة، إلى وقت لاحق خاضعة لتأشیرة الرقابة القانونیة المنوطة بمصالح الوظیف 

السابقة الذكر على الرقابة السابقة   10/2015العمومي، حیث أكدت التعلیمة الوزاریة رقم 
  : أوضحت هذه التعلیمة الوزاریة في كونها للقرارات والتي

نهاء المهام في الرتب والمناصب العلیا -   . قرارات التعیین وإ
  1.قرارات الانتداب إلى الهیئات غیر الخاضعة للقانون الأساسي للوظیفة العمومیة -
  . قرارات التوظیف وفسخ العقود في مناصب الشغل بالنسبة للأعوان المتعاقدین -

المتضمن القانون  1966جوان  02المؤرخ في  133-66إلى أحكام الأمر رقم بالرجوع 
الأساسي للوظیفة العمومیة، والذي یحدد الإطار العام الخاص بتوضیح وتبیان مدى 
سیرورة العمل بالمراسیم والتنظیمات، التي جاءت بعده بخصوص القوانین الأساسیة 

الوظیفیة والخدماتیة في المجال الإداري،  لقطاعات الوظیفة العمومیة باختلاف اتجاهاتها
نجد أنه وضع الأساس العام الذي على أساسه حددت كیفیات تسییر المسار المهني 
للموظف عبر كل مراحل الوظیفة، وما تعتریه من ترقیات أو عقوبات وما ألزمه من حقوق 

ه في تطور وواجبات أساسیة تجعل من المنظومة القانونیة المسیرة للحیاة المهنیة ل
مستمر، بما یخدم به وضعیة الموظف وتسلسله الوظیفي في القطاعات الإداریة الخاضعة 

  .للقانون الوظیفة العمومیة والتي جاءت النصوص التنظیمیة لتبیان هذه الأطر والكیفیات
إن مجال الرقابة على القرارات الإداریة التي نشأتها الإدارة تعبر عن إرادتها الملزمة   
إحداث الأثر القانوني من إنشاء أو تعدیل أو إلغاء لمركز قانوني بغیة تحقیق بقصد 

المصلحة العامة، كان للقرارات التي تمس الحیاة المهنیة للموظف الاهتمام الكبیر والعنایة 
الواسعة التي أولاها المشرع الجزائري، من خلال النصوص القانونیة ومدى مطابقة هذه 

                                                             
المتعلق بتحریر ونشر بعض القرارات ذات الطابع  11/01/1997 المؤرخ في 32-97المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .03التنظیمي أو الفردي التي تضم وضعیة الموظفین ج ر عدد 
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نظیم المتعلقین بما یخص وضعیة الموظف المهنیة داخل الإدارة القرارات للتشریع والت
العمومیة، فإلزامیة الإدارة أن تكون قراراتها مطابقة تماما لما نصت علیه القوانین هو 
تكریس واضح وجلي لمبدأ المشروعیة في إصدار وتنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة 

  1.بالموظف
  

  الرقابة السابقةتقییم نظام : الفرع الثالث
لما كان لمضمون الرقابة السابقة ودلالتها هي أن تمارس على موضوع القرار   

الإداري والإجراءات التي اتخذت من أجل إصداره، ومدى فاعلیتها وخضوعها للنصوص 
القانونیة والإجرائیة التي تعطى لهذا القرار القوة القانونیة، والتي كانت هذه الرقابة كمرحلة 

قبل أن یستوفي القرار الإداري الخاص بالموظف، نافذا كان من الضروري مراقبته  جوهریة
ضفاء كل الوسائل القانونیة التي تكون أساس استكمال ضروریات إصداره صحیحا،  وإ
غیر معیب شكلا أو مضمونا، فكانت هذه المرحلة السابقة على هذا القرار، فلقد كانت 

اء رقابة المشروعیة التي تقوم بها المصالح المركزیة لهذه المرحلة الأثر الواضح في إضف
والمفتشیات المحلیة للوظیفة العمومیة من خلال التأشیرة القبلیة التي یضعها مفتشیات 
الوظیفة العمومیة، على كل القرارات الإداریة التي تخص المسار المهني للموظف 

 2لحیاة المهنیة للموظف،العمومي، لقد كان لهذه الرقابة أثر واضحا وجلیا بخصوص ا
وخاصة إیجابیة على ذلك من خلال حمایة قانونیة أضفتها هذه الرقابة على القرارات 
المتعلقة بالموظف العمومي، من خلال مبدأ المشروعیة التي تنصب أساسا على هذه 
القرارات من مدى ملائمتها وخضوعها إلى الإجراءات الشكلیة والقواعد الموضوعیة، 

للنصوص القانونیة التي من شأنها أن تعطي للقرار الإداري الخاص بالموظف المطابقة 
القوة والفاعلیة والمستندة إلى النصوص القانونیة، وفي ذلك حمایة لهذا الموظف من أي 
تعسف قد تمارسه الإدارة على هذا الموظف في تسییر مساره المهني، إلا أن ما یعاب 

                                                             
دور المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة في الرقابة على عملیات التوظیف طبقا للمرسوم التنفیذي رقم : بایوري توفیق -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -تخصص قانون إداري -تر في القانون العاممذكرة تخرج لنیل شهادة الماس. 12-194
  45ص.2018/2019البویرة،  -جامعة آكلي محند أولحاج

مفتشیة الوظیف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة : معیزة رشید -2
  74ص . 2013/2014بسكرة، السنة الدراسیة،  - جامعة محمد خیضر -تخصص قانون إداري -الماستر في الحقوق
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بر تدخلا من جهة الإدارة، مما قد یؤدي إلى تطور على هذه الرقابة السابقة أنها تعت
وتغلغل البیروقراطیة الإداریة ویعطي له جمودا مما یصعب على المفتشیات للوظیفة 
العمومیة، القیام بكل هذه الإجراءات في ظل تنامي تعداد عدد المستخدمین الذي یظم 

صب المالیة التي أكثر من ملیون موظف في القطاعات الإداریة،وهذا من خلال المنا
منحت للإدارة أو المؤسسة العمومیة، حسب احتیاجاتها التي تم طلبها وتحدید نمط 
التوظیف المحدد لذلك، ویحوي هذا الجدول على المنصب العلیا وكذا الوظائف العلیا لكل 
الأسلاك والرتب داخل الإدارة، وتحدید المنح المخصصة لكل سلك وتحدید الرتب داخل 

ة تنازلیا من أعلى رتبة إلى أقل رتبة وتحدید الكیفیات والأسس الخاصة هذه الإدار 
  .بالتوظیف الخارجي أو الداخلي في المؤسسة

  
  :مرحلة نظام الرقابة اللاحقة: المطلب الثاني

تعد الرقابة اللاحقة أداة فعالة في وضع آلیات تطبیق المخطط السنوي حیز   
المخطط حیز التنفیذ، حیث أن العملیات الواردة التمحیص والتدقیق لما ترجمه ووضع هذا 

فیه ینتج أثرها عن طریق قرارات تخص الحیاة المهنیة للموظف، فهذه الرقابة تنصب 
أساسا على تنفیذ ما جاء في هذا المخطط ومدى شرعیة القرارات التي ترجمت العملیات 

نصب العالي، هذه المسجلة فیه، من خلال قرارات التوظیف والترقیة والتعیین في الم
الرقابة تصبوا إلى تقییم كلي وشامل لمدى إنجاز هذا المخطط خلال السنة، وتكون من 
خلال الرقابة على مطابقة هذه القرارات إلى النصوص القانونیة، وما تم وضعه ضمن 
المخطط السنوي من إجراءات والتي تنتج عنها بالضرورة قرارات فردیة، تمس الجانب 

خدم لدى الإدارة العمومیة التي تجعل من مصالح الوظیفة العمومیة، الوظیفي للمست
الحارس الأمین والمراقب الحازم على ما تقوم به الإدارة أو المؤسسة العمومیة، من خلال 
إعداد وتنفیذ المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة مما أرغم الإدارة بإعداد تقییم شامل 

مخطط السنوي وما مدى احترامها للضوابط الإجرائیة لكل العملیات، المسجلة في ال
  .والقانونیة في إعداد هذا المخطط والكیفیات التي ستؤدي إلى تنفیذه
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  .مفهوم نظام الرقابة اللاحقة :الفرع الأول 
 ةالقانونی الإدارة تصرفات من فعلا صدر ما على انصبت إذا لاحقة ةیالإدار  الرقابة تعتبر

 مكنفی ,ممارستها وأسلوب وقت باختلاف تختلف دةعدی صورا الرقابة ولهذه ,ةالمادی وأعمالها

 إطار وفي .الوحدة لمستندات جعةراالم بأسلوب تتم وقد ,امیدانی شالتفتی قطری عن تتم أن

 تبقى اللاحقة للرقابة الخاضعة العامة والإدارات المؤسسات فإن الرقابة من النوع هذا
 للرقابة بالنسبة الحال هو كما مشروطة ولا موقوفة رغی قراراتها أن ثحی ,باستقلالها محتفظة

 نبی فصل لوجود التصرف في كاملة ةبحری الرقابة لهذه الخاضعة الإدارة تتمتع كما ,السابقة
 )والإدارة الرقابة جهة

الأثر  29/04/1995الصادر بتاریخ  95/126لقد كان لصدور المرسوم التنفیذي رقم 
التطور النوعي لنوعیة الرقابة التي تفرضها مصالح الوظیفة  الواضح والممیز في

العمومیة، على المسار المهني للموظف أو وضع آلیات جدیدة تسعى أساسا على رؤیة 
إصلاحیة جدیدة، من خلال تقییم شامل لنظام الرقابة السابقة المبنیة على مبدأ 

  1.المشروعیة
  

 القانوني لنظام الرقابة اللاحقة الإطار: الفرع الثاني

المؤرخ في  98/112لما كان لمفتشیة الوظیفة العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي   
منه  03المتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة وما نصت علیه المادة  06/04/1998

المستحدثة ضمن هذا المرسوم والمحددة لصلاحیات مفتشیة الوظیف  04والمدعمة بالمادة 
العمومي وما یخول  لها بموجب ذلك یتبنى الدور الرقابي الذي تضیفه مفتشیة الوظیفة 
العمومیة على تسییر الحیاة المهنیة للموظف حیث أن دورها الرقابي الذي أضفته رقابة 
المشروعیة على القرارات المتعلقة بالموظف والتي امتدت إلى الإجراءات الخاصة 

للاحقة على مخطط تسییر المستخدمین والذي أعطت لها بالتوظیف من خلال الرقابة ا
السلطة الواسعة في مراقبة مدى تطبیق القوانین والتشریعات المتعلقة بتسییر المستخدمین 
والموظفین والأعوان العمومیین التابعین للدولة فكان لزاما على هذه الرقابة أن تكون من 

                                                             
  47المرجع السابق، ص : معیزة رشید -1
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المستخدمین وكیفیات تنفیذها وفق  خلال مراقبة العملیات المسجلة ضمن مخطط تسییر
  .الأطر القانونیة التي تضفي الحمایة القانونیة على المسار المهني للموظف

هذه الرقابة التي تتعلق أساسا بضبط ومراقبة المخطط السنوي لتسییر الموارد   
تباع كافة المراحل المتعلقة بتنفیذه أي أن هذه الرقابة هي رقابة على متابعة  البشریة وإ

تنفیذ ما أدرج ضمن المخطط السنوي للتسییر الموارد البشریة الذي یحوي على كل ما 
یتعلق بالتوظیف والكیفیات المتبعة بذلك سواء كان خارجیا أي بمفهوم التوظیف الجدید 
داخل الإدارة أو المؤسسة العمومیة أو ما ینتج عن ذلك من وضعیات قانونیة لخلق 

خضع لإجراءات قانونیة ومتطلبات موضوعیة مناصب شغل ضمن هذا المخطط ت
  .لإضفاء طابع المشروعیة على عملیة التوظیف

كما تعمل مفتشیة الوظیفة العمومیة من خلال نظام الرقابة اللاحقة على إضفاء   
الصفة الرقابیة البعدیة على كل ما یتعلق بالجانب الوظیفي المتعلق بالمسار المهني 

ؤسسة العمومیة ومن هذا المنطلق فإن آلیات الرقابة تكمن للموظف داخل الإدارة أو الم
في مراقبة مدى احترام المؤسسات والإدارات العمومیة في عقلنة ومسایرتها للنظم القانونیة 
لهذه العملیة والتي من خلالها تعد إستراتیجیة واضحة المعالم من خلال ضبط القوائم 

ر من كل سنة وهو ما یمكنها من مراقبة دیسمب 31الاسمیة للموظفین في كل إدارة قبل 
حركة الموظفین بكل إدارة مما یسهل علیها ضبط التعداد الحقیقي وللموظفین وتبیان 
النقائص المسجلة في المناصب الإداریة والخدماتیة المقترحة ضمن المخطط السنوي 

واضحة لعملیة لتسییر الموارد البشریة وهذا ما یعطي لمفتشیة الوظیفة العمومیة الرؤیة ال
ضفاء كل وسائل الرقابة على هذه العملیة من خلال مراقبة  التوظیف المتوقعة وإ
الإجراءات المتبعة في عملیة التوظیف بدء من تثبیت المناصب المستحقة للتوظیف 
ضفاء الإملاءات الواسع من  جراءات الإعلان عنها والشروط المتعلقة بكل منصب وإ وإ

الوسائل العمومیة من خلال النشر والإشهار أو التعلیق في  خلال نشر هذا الإعلان في
  .المؤسسات والإدارات العمومیة

إن عملیة رقابة التوظیف تعد العمل الرئیسي لها كونها الأساس الذي تسعى إلیه   
من خلال إضفاء صفة المشروعیة والشفافیة من خلال الحرص على تمكین طالبي 

العمومیة من الالتحاق بهذه الوظائف من توفرت فیهم الوظیفة في الإدارات والمؤسسات 
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الشروط القانونیة ومتطلبات المنصب لاسیما ما تعلق منها بالكفاءة المهنیة أو المستوى 
العلمي المطلوب واجتیاز المسابقات الخاصة بالتوظیف ونجاح للفوز بهذا المنصب في 

  .الإدارة أو المؤسسة العمومیة
فة العمومیة اللاحقة هي ثمرة جهد رقابي وحمایة قانونیة إن رقابة مفتشیة الوظی  

  .وضمان للنزاهة والشفافیة وفتح نطاق أوسع لاحترام القوانین في میدان التوظیف
ومن هذا المنطلق نجد أن رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة على مخطط تسییر   

عملیات التوظیف  الموارد البشریة هي رقابة مشروعیة إجراءات ومشروعیة تنفیذه على
وكل ما یتعلق بالمسار المهني للموظف فدورها الأساسي هو احترام القوانین والتنظیمات 
المعمول بها في إطار التوظیف مع إجراء روتیني ومباشر وملزم للإدارة العمومیة من 
خلال عملیات التفتیش والمراقبة الدوریة عن كیفیات التسییر العقلاني والقانوني للموارد 

  .البشریة في الإدارات العمومیة
 1كما أنها رقابة تقییم لكل الإجراءات المتعلقة بوضع مخطط تسییر الموارد البشریة  

حیز التنفیذ من خلال الجانب العملي والتطبیقي له من ترجمة فعلیة لمحتویاته عملیا من 
هذه الأخیرة خلال فتح المسابقات والامتحانات المهنیة وما تعلق منها بكیفیات إجراء 

ومراكز الامتحان المعتمدة وكذا نتائج هذه المسابقات ومدى احترامه للأسس والمعاییر 
القانونیة المطلوبة للنجاح في هذه المناصب وما یتطلبه من مؤهلات مع الاحترام الواضح 

المحدد لكیفیات  25/04/2012المؤرخ في  12/1994لمقتضیات المرسوم التنفیذي رقم 
ابقات والامتحانات والفحوص المهنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة تنظیم المس

جراءها   2.وإ
من خلال ما سبق یتضح لنا جلیا أنه بالنظر إلى كیفیات الرقابة اللاحقة نجد أن   

هذه الرقابة هي رقابة تكون بعد تنفیذ مخطط تسییر الموارد البشریة إلى بعد تفعیل ما جاء 
  .الإجراءات القانونیة المتعلقة به وهي رقابة شاملةعنه مع احترام 

                                                             
مفتشیة الوظیف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة : معیزة رشید -1

  55، ص2013/2014: السنة الجامعیة قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،: الماستر في الحقوق، تخصص
الدور الرقابي المفتشیة الوطنیة العمومیة على المؤسسات والإدارات العمومیة، مذكرة ماستر في : ركومي مسعود -2

  65، ص2018/2019: قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة: الحقوق، تخصص
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الذي أعطى له  95/126إن تفعیل هذه الرقابة كان من ثمرات المرسوم التنفیذي   
الوجود الفعلي لممارسة هذه الرقابة التي كان لها الأثر الكبیر في إخفاء الحمایة القانونیة 

ة وفق إجراءات محددة تجعل من لعملیة التوظیف ومراقبة جدیة ودقیقة وفق آخر مرسوم
الإدارة العمومیة في إطار محدود ضمانا من أي انحراف أو تزییف مما یعطي لعملیة 
التوظیف المصداقیة والفاعلیة من خلال نتاج التوظیف الذي یكون مبني على أطر 
قانونیة وعقلانیة محاط بشفافیة تسمح بتوظیف ناجح وتعطي للإدارة العمومیة المصداقیة 

ن أجل تأطیر إداري مبني أسس صحیحة أضفت علیه مفتشیة الوظیفة العمومیة الحمایة م
  .من خلال عملیة الرقابة اللاحقة

  
  التقییم الموضوعي لنظام الرقابة اللاحقة: الفرع الثالث

من خلال ما تم توضیحه من خلال الدور الرقابي البعدي أو اللاحق لمصالح   
التوظیف ومتابعة المسار المهني للموظف في الإدارة الوظیفة العمومیة على عملیة 

العمومیة یتضح لنا جلیا الأهمیة التي اكتسبتها الرقابة اللاحقة من خلال الآلیات الرقابیة 
المتابعة في عملیة التوظیف وما یتبعها من مراقبة جدیة لكل ما یتعلق بالحیاة المهنیة 

صوص هذا الموضوع وحتى نعطي للموظف وما یتبع ذلك من إجراءات قانونیة بخ
للموضوع الأحقیة اللازمة وجب علینا أن نبین في جانب تقییم موضوعي لآلیات هذه 
الرقابة وما مدى نجاحها في حمایة الموظف وعملیة التوظیف في الإدارات والمؤسسات 

إتباع العمومیة فلما كانت الرقابة الإداریة هي عملیة تقییم للعمل الإداري والتأكد من مدى 
الإجراءات والكیفیات الخاصة بهذا العمل وجب علینا تبیان الإیجابیات والنقائص المسجلة 

  .على هذه الرقابة
  الإیجابیات المسجلة لنظام الرقابة اللاحقة: أولا

بالنظر إلى الكیفیات والإجراءات المتبعة في هذه الرقابة وما أضفته على عملیة   
العملیة جملة من الخصائص والإیجابیات التي عادت  التوظیف نجد أنها قد أعطت لهذه

على الإدارة أو المؤسسة العمومیة بالفصل في جملة من الأمور وعلى الموظف لهذه 
  .الإدارة أو ما تعلق منها بنتائج التوظیف في هذه الإدارات أو المؤسسات العمومیة
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ي من خلال ضبط فبالنسبة للإدارة فهي أضفت علیها الطابع التنظیمي والهیكل    
دقیق ومدروس لعملیة التسییر العقلاني للموارد البشریة في الإدارة العمومیة إضفاء 
النجاعة في حسن تسییر المستخدمین داخل المرفق العمومي والتي كانت نتیجة واضحة 
لهذه العملیة التي كان لها الفضل في إبراز الدور الرقابي بآلیة التدقیق والمتابعة لكل 

ات المتعلقة بالتوظیف ووضع أسس مضبوطة من خلال التسییر التوقعي والتقدیر العملی
لمتطلبات التوظیف داخل الإدارة أو المؤسسة العمومیة من خلال التنبؤ لكل ما یتعلق 
بالتوظیف ودراسة المتطلبات والنقائص المسجلة في میدان التوظیف وضبط دقیق 

هذه الإدارات ممارسة وظائفها الحقیقیة للاحتیاجات الخاصة بذلك، كما أنه أعطى ل
والفعلیة في تسییر الموارد البشریة بالتشاور مع مصالح الوظیفة العمومیة من أجل تسییر 
أنجع وعقلاني من خلال وضع أسس للمتطلبات الحقیقیة والذي تفرزه النقائص 

حقیقي في  والاحتیاجات الحقیقیة في المناصب المالیة لسد العجز الظاهر من أجل توازن
میدان التوظیف داخل المؤسسة أو الإدارة العمومیة بین الواقع الحقیقي للموظفین وتعدادهم 
وما یلزم هذه الإدارة من تعداد جدید لسد العجز المسجل وفق أطر عقلانیة تراعي في 
ذلك الجانب المالي والتنظیمي لحمایة الإدارة العمومیة من أجل نقص أو عجز قد یسجل 

نب البشري اللازم لتسییر هذه المؤسسة والجانب المالي للتكفل بمتطلبات التوظیف في الجا
وما ینتج عن ذلك من أثر مالي لإحداث توازن حقیقي داخل الأداة أو المؤسسة 

  1.العمومیة
أما من خلال الجانب المتعلق بالموظف فهو أعطى لهذا الأخیر الحمایة القانونیة   

لتسییر الأمثل لمساره المهني وهذا من خلال مراقبة مسار هذا اللازمة في المحافظة على ا
الأخیر وما یطرأ علیه من وضعیات قانونیة مختلفة من ترقیة أو إحالة على الاستیداع أو 
استقالة أو عزل، حمایة من تسلط الإدارة ومن تعسف المسؤول الإداري من خلال القرارات 

شأنه أن یفضي الرقابة بالتدقیق والملاحظة الإداریة المتخذة في هذا الشأن وهذا من 
لكیفیات إصدار هذه القرارات وما یتطلبه من إجراءات ومدى احترامها لتشكل هذه الرقابة 
الحصن المنیع الذي یعطي للموظف الحمایة الكاملة لتسییر مساره المهني وضمانة 

                                                             
لمفتشیة العامة للوظیفة العمومیة على تسییر المسار المهني لمستخدمي رقابة المدیریة العامة وا: حجیمي حدة -1

  .135، ص 2020، السنة 02العدد  37المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة، المجلد  -البلدیة
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لمكفولة له قانونیا حقیقیة لتطبیق القانونیة مما یعطي للموظف التمتع الواسع لحقوقه ا
  .ووضع كل ما یحول دون ذلك أمام محك رقابة مفتشیة الوظیفة العمومیة

أما فیما یتعلق بالجانب التوظیفي فهو أعطى لهذه العملیة القدر الكبیر من   
الاهتمام من أجل إضفاء طابع المصداقیة من خلال إضفاء الصفة الرقابیة الصارمة على 

لفحوص المهنیة وهذا من خلال مراقبة كیفیات إجراء هذه الامتحانات والمسابقات وا
وكذا  الأخیرةالمسابقات وكذا احترام الإجراءات المتبعة في ذلك بدأ بالإعلام عن هذه 

الشروط المطلوبة في كل منصب ومدى تطابقه مع القانون لاسیما ما تعلق بالمؤهل 
لمراكز الامتحان وكیفیات العلمي أو الاختصاص المطلوب لشغل هذه الوظیفة ومسایرة 

إجراء هذه المسابقة والمواضیع المقدمة في الامتحان وصولا إلى إعلان النتائج حسب 
  .الاستحقاق

وفي هذا الجانب تراقب مصالح الوظیفة العمومیة المعاییر المتبعة في استحقاق   
عادة ترتیبها  المنصب وكذا التدقیق في النتائج وتقبل الطعون الخاصة بذلك ودراستها وإ

وفق القوانین والتنظیم الساریة المفعول وصولا إلى المصادقة النهائیة على هذه النتائج 
علانها لیبدأ مرحلة العمل الإداري المتعلق بإعداد القرارات الخاصة بالتعیین في  وإ
المناصب المطلوبة استنادا إلى محاضر النتائج النهائیة المصادق علیها من طرف 

  .العمومیةمصالح الوظیفة 
إن مصالح الوظیفة العمومیة من خلال إضفاء هذه الرقابة التي تمتد من بدایة   

الإعلان عن المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني مرورا بدراسته الشروط المطابقة 
علان النتائج النهائیة تكون قد  لشغل المنصب نهایة إلى إعلان النتائج ودراسة الطعون وإ

ملة مما یعطي لهذه الرقابة اللاحقة أو البعدیة الفاعلیة في الحمایة مارست رقابة شا
المطلقة للجانب التوظیفي مما یعطي لهذه العملیة المصداقیة الواسعة وتعد آلیة من آلیات 
ضمان الحقوق للأفراد المتقدمین لشغل المناصب الإداریة والتي تمتد إلى ما بعد إعلان 

كیفیات إعداد القرارات الإداریة الخاصة بالموظف ومتابعة النتائج من خلال الرقابة على 
مدى احترام لإجراءات والآجال والكیفیات المتعلقة بعملیة التوظیف والذي یعتبر عن مدى 
نجاعة وفاعلیة هذه الرقابة اللاحقة التي كانت أشمل وأدق وأوسع من نظام وآلیات الرقابة 
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القرارات الخاصة لعملیة التوظیف والمسار  السابقة المقتصرة على الرقابة على إعداد
  .المهني للموظف

ومن خلال هذا الطرح نجد أن لهذه الرقابة المدى الكبیر في إضفاء الحمایة   
  .وضبط میكانیزمات التوظیف

  .الرقابة اللاحقة  السلبیات المسجلة على: ثانیا 
المؤسسات أما ما یؤخذ على نظام الرقابة اللاحقة هو سعي بعض الإدارات و   

العمومیة إلى التأخر في إیداع مخططات تسییر الموارد البشریة لدى مصالح مفتشیة 
الوظیفة العمومیة مما یؤدي إلى عدم احترام الآجال التي تعود بالعجز الجسیم على 
القرارات الإداریة المتعلقة بالموظف لاسیما ما تعلق منها بتبلیغ هذه القرارات والتي من 

ن لها الأثر السلبي بالخصوص التعدیلات والملاحظات التي قد نسجلها شأنها أن یكو 
  .مصالح الوظیفة العمومیة

كما أن التأخر في إیداع مشاریع المخططات السنویة للموارد البشریة على مستوى   
مصالح مفتشیة الوظیفة العمومیة في الآجال المحددة قد یؤدي إلى التأخر في إتمام 

تي قد یؤدي تماطل بعض الإدارات إلى إلغاء هذه المناصب أو إجراءات التوظیف وال
النتائج لتجاوز السنة المالیة وبالتالي حرمان المتقدمین إلى الوظیفة من حقهم في الالتحاق 
بمناصب عملهم إلا أن المصالح المركزیة للوظیفة العمومیة قد تفطنت إلى هذا الإشكال 

راءات مع ضرورة وجود تبریر حقیقي ومقنع من خلال التمدید الاستثنائي لبعض الإج
للتأخر في إیداع مخططات تسییر الموارد البشریة أو في إعداد القرارات المرتبطة زمنیا 

  .بالسنة المالیة والتواریخ المحددة لدراسة المخططات السنویة والمصادقة علیها
المناصب كما كان لارتباط توثیق الشهادات المقدمة من طرف الموظفین لشغل   

الوظیفیة وعدم مباشرتها في حین التوظیف كان له الأثر الواضح في إلغاء بعض 
المناصب المالیة نتیجة التحقیق في مدى ملائمة الشهادة مع المنصب أو من مدى صحة 
الشهادة بعد التأكد من طرف الإدارة المعنیة ومصالح الوظیفة العمومیة لدى الجهات 

ا یجعل هذه الرقابة غیر فاعلة لاسیما بعد إتمام إجراءات المصدرة لهذه الشهادات مم
التوظیف والذي كان من المفروض ممارسة هذا الإجراء قبل إعداد القرارات الفردیة 

  .المتعلقة بالتوظیف
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ورغم هذه النقائص المسجلة إلا أنه ینبغي لنظام الرقابة اللاحقة الأثر الواضح   
نیة على الجانب الوظیفي داخل الإدارات والمؤسسات والفعالیة في إضفاء الحمایة القانو 

  .العمومیة
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 خلاصة الفصل الثاني 
 لعملیات البعدیة بالمراقبة یقضي قرارا  العمومیة، للوظیفة  العامة المدیریة اتخذت

 على القطاع مفتشیات مصادقة في المفضوح للتأخر حد وضع أجل من وذلك التوظیف
 في ترغب التي الإدارات منه تعاني الذي التأخر وهو البشریة الموارد تسییر مخططات

 القبلیة سیاسة المراقبة تنتهج العمومیة، الوظیفة مفتشیات وكانت .جدد مترشحین توظیف
 یودعه توظیف طلب أي رفض أو قبول صلاحیة القانون یمنحها حیث ، التوظیف لملفات

 مفتشیات بإخطار المدیریة تلك تقوم  أن على عمومیة، مدیریة أي مستوى على طالب أي
 الذي البشریة التنمیة مخطط على للمصادقة بدعوى مرفقة ، بالطلب العمومیة الوظیفة
 تأخر من كثیرا  اشتكت الإدارات أن غیر الجاریة، للسنة التوظیف طلب على یحتوى

 .التوظیف فرص تفوت المدیریات یجعل مما المخططات تلك على التأشیر من المفتشیات
 بیروقراطیة من تخلصت الإدارات تكون للمفتشیات البعدیة، المراقبة إجراء وباتخاذ

 في المعني یوظف أن بعد إلا التوظیف عملیة في تتدخل لم التي الأخیرة ،هذه المفتشیات
 .المنصب

 و الولایات عبر التنفیذیة المدیریات وخاصة العمومیة، الإدارات من العدید تتمكن ولم
 یدفع سوف الذي الأمر بها، الخاصة التوظیف مسابقات فتح مقررات تبلیغ من البلدیات،
 مقررات دراسة  طلبات بإیداعها المعنیة الإدارات إبلاغ إلى للقطاع، العام المدیر مصالح

 لكن .التأخر إلى أدت التي للأسباب بشرح طلباتها إرفاق مع إیداعها ،المتأخر المسابقات
 التأشیر ولائیة مفتشیات رفض ضحیة الإدارات تكون حیث سنة كل في یتكرر الإشكال

 المخططات دراسة تستغرق كما مختلفة، لأسباب البشریة الموارد تسییر مخططات على
 وبالتالي التوظیف عن التخلي على جدد موظفین إلى المحتاجة الإدارات یجبر طویلا وقتا
 تفادي على القائمة الدولة سیاسة مع یتنافى ما وهذا كاملا، عاما شاغرة المناصب تبقى
 أحدثت العمومیة، الوظیفة مصالح أن كما العمومیة، للوظیفة تابع شاغر منصب أي ترك

 صعوبة العمومیة الهیئات وجدت البشریة، الموارد تسییر مخططات مستوى على تغییرات
  .معها التكیف في



 

 
 

  

  

  
  

  
  



 الخاتمـــــــــــــــــــــــة
 
 

 

90 
 

عرفت بلادنا خلال مراحل متعاقبة منذ الإستقلال العدید من الإصلاحات التي مست    
قطاع الوظیفة العمومیة كان الهدف منها هو النهوض بهذا القطاع الحیوي وتعزیز هیئاته 
المركزیة منها والقاعدیة بترسانة من النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تؤطرها ، فكانت 

مومیة كهیكل من هیاكل الدولة القاعدیة التي تمثل أحد المیكانیزمات مفتشیات الوظیفة الع
  و أحد العناصر الفعالة لبناء إستراتیجیتها لتحقیق إدارة حدیثة ومعاصرة 

  :وهذا لن یتأتى إلا بتحقیق أهدافها المتمثلة أساسا في 
ین والأعوان إحترام تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بتسییر الحیاة المهنیة للموظف -

  .العمومیین للدولة المنتمین للمؤسسات والإدارات العمومیة على المستوى المحلي
  .السهر على الإحترام الصارم لقواعد الإلتحاق بالوظیفة العمومیة -
( تقدیم المساعدة للمصالح المكلفة بمهام رقابیة متعلقة بالمسار الوظیفي للموظف العام  -

  .....).الترقیة في سلمها  –التثبیت في إحدى درجاتها  –الإلتحاق بالوظیفة 
 أسس قد البشریة الموارد لتسییر فعالة تقنیة بصفته البشریة للموارد السنوي التسییر مخطط إن

 المهنیة بالحیاة المتعلقة التسییر قرارات لمطابقة اللاحقة المراقبة إجراء في یتمثل جدیدا إجراء
 الإجراء ضمن هذا ویندرج المفعول، الساریة والقانونیة یمیةالتنظ الأحكام مع للموظفین

 مسار في الانطلاق دفوذلك به العمومیة اتلإدار وا المؤسسات لإصلاح الشامل الإطار
 فقط لیست العمومیة الإدارة جعل أجل من و البشریة، الموارد تسییر أسالیب في حقیقي تحول

 .والقرارات المسؤولیات إدارة كذلك تكون أن علیها ولكن والشكلیات، للإجراءات إدارة مجرد

 الرقابة لعملیة فعالا إجراء البشریة للموارد السنوي التسییر مخطط اعتبار یمكن الأخیر في و
 التنبؤیة النظرة یشجع بدقة وتطبیقه الجزائریة، العمومیة المؤسسات والإدارات في اللاحقة

 عصریة إدارة مقتضیات مع ومتطابقة السلبیة المظاهرمن  خالیة البشریة الموارد لتسییر
 .وفعالة

  :وعلى إثر هذه الدراسة فلقد تم التوصل إلى النتائج التالیة 
 :یلي إعتماد المشرع على الرقابة اللاحقة كان لمساوئ طبعت الرقابة السابقة نسردها كما

 إنحراف مهمة مراقبة المشروعیة عن هدفها الأساسي. 
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  مبرر في كثیر من الأحیان لمفتشیات الوظیفة العمومیة على أداء التدخل الغیر
  .مسیري المؤسسات والإدارات العمومیة

 التسییر نشاطات كافة على البشریة الموارد بتسییر المتعلق المراقبة إجراء یطبق 
 والإدارات المؤسسات في العمومیین والأعوان للموظفین بالحیاة المهنیة المنوطة
  :إلى خاصة للمراقبة الجدید الإجراء هذا یهدفو  العمومیة

 حیث أن المستخدمین تسییر وثائق جمیع على التامة المسؤولیة المسیرین تحمیل 

 مجموعة على الشخصیة المسؤولیة یستوجب اللاحقة للمراقبة الجدید الجهاز
 العمومیین الأعوان و للموظفین المهنیة الحیاة سیر یخص فیما التسییر نشاطات

 ، الرتبة في الترقیة و الدرجات في الترقیة ، التعیین و التوظیف قرارات ( للدولة
   ). التأدیبیة التدابیر و المهام إنهاء و التقاعد

 نقص بسبب التسییر مخطط على والمصادقة التأشیر في التذبذب من نوع وجود 
 من المحددة الآجال اتجاه العمومي الوظیف موقف مرونة وعدم جهة من التأطیر

 .أخرى جهة

  :بینما تتجلى فعالیة النظام الرقابي الجدید والذي یعتمد على الرقابة اللاحقة في 
  سرعة إعداد المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة نتیجة لوضوح الإطار

 .الذي یحكم نظام الرقابة
  والتفاصیل تدعیم مختف البرامج المؤسساتیة وتحقیق أهدافها بأدق المعلومات

 .المتعلقة بالموارد البشریة
وبعد إستعراضنا لنتائج هاته الدراسة نضع بین أیدیكم جملة من التوصیات والإقتراحات 
التي من شأنها المساهمة في تحسین المحیط العام للعمل الرقابي الذي تمارسه مفتشیات 

  :لنحو التالي الوظیف العمومي على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة على ا
  إعادة النظر في المركز القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة بما یكفل لها

 .إستقلالیتها الجزئیة في ممارسة مهامها الرقابیة خاصة
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  التوجه نحو الإدارة العصریة یمر حتما برقمنة الهیئات والأجهزة الممارسة لعملیات
  .البشریةالمراقبة والتدقیق على مخططات تسییر الموارد 

 إعداد  مسألة من الانتهاء بعد یوضع البشریة الموارد لتسییر السنوي المخطط إن
 أو مالیة مناصب بفتح تسمح المالیة الحالة كانت إذا ما معرفة قصد وذلك المیزانیة،

 العكس یكون أن ض المفتر من كان أنه إلا المعنیة، السنة خلال تكوین بعملیة القیام
 مجال في الإدارة احتیاجات لتلبیة أي المخطط، به جاء لما وفقا تعد المیزانیة أن أي

 .البشریة الموارد

 ووضع  البشریة للموارد توقعي تسییر إبراز على التشجیع قصد الشروط أحسن توفیر 
العمومیة الإدارة مستخدمي عدد في المنتظم التحكم لضمان المیكانزمات و الآلیات

  :محاور أساسیة نلخصها فیما یلي إرتكزت دراستنا على أربعة 
تمت معالجته من خلال المبحث الأول من الفصل الأول ویتعلق بدراسة  :المحور الأول 

الهیئات والأجهزة المركزیة التي تتبعها مفتشیات الوظیفة العمومیة وهنا نتحث عن المدیریة 
العامة للوظیفة العمومیة والمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة والوقوف على نظامها 

  .وتشكیلتهاالقانوني وكذا المهام المنوطة بها 
تمت معالجته في المبحث الثاني من الفصل الأول ویتعلق بدراسة  :المحور الثاني 

الهیئات اللامركزیة للوظیفة العمومیة ونقصد هنا مفتشیات الوظیفة العمومیة حیث تم 
  .التطرق بالتفصیل لإطارها القانوني وتشكیلتها وكذا الإختصاصات المنوطة بها

عالجته في المبحث الأول من الفصل الثاني حیث تناولنا دراسة تمت م: المحور الثالث 
  المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من حیث إعداد ومشتملاته و كیفیة تنفیذه

المبحث الثاني من الفصل الثاني حیث تم التطرق إلى  تمت معالجته في: المحور الرابع 
ابة السابقة إلى الرقابة اللاحقةتطور الدور الرقابي لمفتشیات الوظیفة العمومیة من الرق
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  :المصــــادر : أولا 

  :النصوص التشریعیة :1
  :والأوامر القوانین-أ

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  15/07/2006في المؤرخ  03- 06الأمر  -1
  .16/07/2006الصادرة بتاریخ  46العمومیة ن ج ر عدد 

المتضمن القانون الأساسي العام  06/02/1966المؤرخ في  66/133الأمر رقم  -2
  .46للوظیفة العمومیة الجریدة الرسمیة رقم 

المتضمن تنظیم المدیریة  2018فبرایر  05: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3
: الصادرة بتاریخ  14الجریدة الرسمیة العدد . العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري 

  .2018مارس  04
  : النصوص التنظیمیة -ب
  :المراسیم  -
المتعلق  1962سبتمبر  18: الممضى بتاریخ  526-62المرسوم التنفیذي رقم  -1

سبتمبر  18: الصادرة بتاریخ  15عامة للوظیفة العمومیة ج ر عددبإحداث مدیریة 
1962.  

یتعلق باختصاصات وزیر  1964دیسمبر  02: المؤرخ في  64/344: المرسوم رقم  -2
  .55الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ج ر عدد 

 یتعلق بالتنظیم الداخلي 1964دیسمبر  21: المؤرخ في  64/352: المرسوم رقم  -3
  .62لوزارة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ج ر عدد 

یتعلق بالتنظیم الداخلي  1964دیسمبر  21: المؤرخ في  64/352: المرسوم رقم  -4
  .62لوزارة الإصلاح الإداري والوظیفة العمومیة ج ر عدد 

المتعلق بإنشاء مفتشیات  1971جانفي  28: المؤرخ في  42-71: المرسوم رقم  -5
 .1971فبرایر  05: المؤرخة في  11ظیف العمومي ، ج ر عدد الو 
یتعلق بمفتشیات الوظیفة  1976جوان  10: المؤرخ في  76/104: المرسوم رقم  -6

  .48العمومیة ج ر عدد
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المتضمن تنظیم  1982جوان  05: المؤرخ في  82/199: المرسوم التنفیذي رقم  -7
  .23العمومیة والإصلاح الإداري ج ر عدد  الإدارة المركزیة لكتابة الدولة للوظیفة

والمتعلق بالقانون الأساسي  1985مارس  23: المؤرخ في  85/59: المرسوم رقم  -8
  .13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ج ر عدد

المتعلق بالقانون  1992جانفي  20: المؤرخ في  92/28المرسوم التنفیذي رقم  -9
لمستخدمین المنتمین للأسلاك الخاصة بالمدیریة العامة للوظیفة الأساسي الخاص با

  .06العمومیة ج ر عدد
المتعلق  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/123: المرسوم التنفیذي رقم  -10

  .26بصلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومي ج ر عدد
المتضمن الإدارة  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/124: المرسوم التنفیذي رقم  -11

  .26المركزیة في المدیریة العامة للوظیفة العمومیة ج ر عدد
المتعلق  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/125: المرسوم التنفیذي رقم  -12

  .26بمفتشیات الوظیفة العمومیة ج ر عدد
یعدل ویتمم  1995أفریل  29: المؤرخ في  95/126: المرسوم التنفیذي رقم  -13

یتعلق بتحریر بعض القرارات  1966جوان  02: المؤرخ في  66/145:رقم المرسوم 
  .26ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تهم وضعیة الموظفین ونشرها ج ر عدد

یتعلق بمفتشیات  1998أفریل  06: المؤرخ في  98/112المرسوم التنفیذي رقم  -14
  .21الوظیفة العمومي ج ر عدد

یحدد صلاحیات  2004ماي  19: المؤرخ في  04/147: رقم المرسوم التنفیذي  -15
  .31والإصلاح الإداري ج ر عدد المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة

یتضمن إلحاق  2006ماي  31: المؤرخ في  06/177: المرسوم التنفیذي رقم  -16
  .36المدیریة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الجمهوریة  ج ر عدد

یتمم المرسوم التنفیذي  2006أكتوبر  19: المؤرخ في  06/361التنفیذي المرسوم  -17
والمتعلق بمفتشیات الوظیفة العمومیة ج  1998أفریل  06: المؤرخ في  98/112: رقم 

  .66ر عدد
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المتضمن للقانون  2009جویلیة  22: المؤرخ في  238-09المرسوم التنفیذي  -18
خاصة بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة ج ر الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك ال

  .43عدد
یحدد  2014جویلیة  03: المؤرخ في  14/193: المرسوم التنفیذي رقم  -19

  .41صلاحیات المدیر العام للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ج ر عدد 
م المتضمن تنظی 2014جویلیة  03: المؤرخ في  14/194: المرسوم التنفیذي رقم  -20

  .41المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري ج ر عدد 
یحدد صلاحیات  2015فیفري  01المؤرخ  15/21: المرسوم التنفیذي رقم  -21

 .06المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة ج ر عدد
المحدد لتشكیل  2017نوفمبر  02: المؤرخ في  319-17المرسوم التنفیذي رقم  -22

 12: الصادرة بتاریخ  66لأعلى للوظیفة العمومیة وتنظیمه وسیره ج ر عدد المجلس ا
  .2017نوفمبر 

المتعلق بالوضعیات  12/12/2020المؤرخ في  373-20مرسوم تنفیذي رقم  -23
  .77القانونیة الأساسیة للموظف ج ر عدد 

  :التعلیمات الوزاریة  - 
المنظمة كیفیات تطبیق  1995/ 27/05المؤرخة في  240التعلیمة الوزاریة رقم  -1

  .95/126أحكام المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلقة بالمنشور المتضمن كیفیات الدراسة والمصادقة على  06رقم  التعلیمة -2

  .المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة الصادرة عن المدیریة العام للوظیفة العمومیة
تعدل التعلیمة  2015مارس  16المؤرخة في  14التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  -3

، المحددة للعلاقات الوظیفة بین 1995ماي  28المؤرخة في  305الوزاریة المشتركة رقم 
مصالح المدیریة العامة للمیزانیة ومصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة في إطار 

  .مهامهم الخاصة بالمراقبة
المتضمن المصادقة على  21/01/2021المؤرخ في  21-05المنشور رقم  -4

  .2021المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة بعنوان 
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المتعلقة بكیفیات  2001جانفي  13المؤرخة في  01/ م ع ر ع/  192التعلیمة رقم  -5
المصادقة على المخططات السنویة لتسییر الموارد البشریة للمؤسسات والإدارات 

  .العمومیة
المتعلقة بالإجراء الجدید للمراقبة اللاحقة  1995ماي  23المؤرخة في  17تعلیمة رقم  -6

  .لتسییر الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة
  .المراجــــع : ثانیا 

  :الكتب -1
 التجارب وبعض الجزائریة التشریعات ضوء على العمومیة الوظیفة خرفي، اشميه -1

 .2010الجزائر  ومة،ه دار الأجنبیة،
 03-06 الأمر ظل في دراسة ،الجزائري التشریع في العامة الوظیفة ،بوضیاف عمار -2
 التوزیع، و للنشر جسور الدولة، مجلس بالاجتهادات مدعمة الخاصة الأساسیة القوانینو 

  .2015 سنة ،الأولى الطبعة
 منظور من والتحول التطویر بین العمومیة الوظیفة ري،ھالجو السید العزیز عبد -3

  .2010 الجزائر، ج، م د المهنة، وأخلاقیات البشریة المواردتسییر 
 ج، م د الجزائري، عیالتشر  على زیالترك مع مقارنة دراسة العامة، فةیالوظ مقدم، دیسع -4

  .1985الجزائر 
 عین مطبعة ، العربي الفكر دار ، العامة الإدارة علم مبادئ ، الطماوي محمد سلیمان -5

  .1987 ، مصر القاهرة، ، شمس
  :الرسائل العلمیة  - 2
جامعة أحمد  -في التشریع الجزائري آلیة رقابة مسابقات التوظیف :هواریة بن فیلال - 1

مذكرة مكملة لنیل شهادة  -كلیة الحقوق -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -أدرار -دراریة
  .2019/2020السنة الجامعیة،  -قانون إداري: ماستر، تخصص

المفتشیة العامة للوظیفة العمومیة في الرقابة على عملیات  دور :توفیقبایوري  - 2
، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون 194-12التوظیف طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

كلیة الحقوق والعلوم  -البویرة -جامعة أكلي محند أولحاج -قانون إداري: العام، تخصص
  .2018/2019الجامعیة، السنة  -قسم القانون العام -السیاسیة



 

109 
 

المؤسسة الاستشفائیة (تسییر الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة  :بلحاج الهواري - 3
مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة ماستر، جامعة عبد ). دراسة حالة -الجامعیة لوهران
  .2019/2020السنة الجامعیة،  -مستغانم -الحمید بن بادیس

مذكرة  -تطور نظام الوظیفة العمومیة في مجال التوظیف في الجزائر یسرىبوعكاز  - 4
الدولة والمؤسسات : تخصص -لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه

: السنة الجامعة -الأغواط: فرع -كلیة الحقوق -بسكرة -1جامعة الجزائر   -العمومیة
2015/2016.  

الجزائریة في ظل تطبیق المناجمنت العمومي آفاق الوظیفة العمومیة  :تیشات سلوى - 5
 - )نیوزلندا، فرنسا، الولایات المتحدة الأمریكیة(الجدید بالنظر إلى بعض التجارب الأجنبیة 

 - تسییر المنظمات: تخص -رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في شعبة علوم التسییر
  .2014/2015: السنة الجامعة -بومرداس -جامعة أمحمد بوقرة

أثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین بالإدارات العمومیة "  تیشات سلوى -6
  .2009جامعة بوقرة بومرداس  -الجزائریة مذكرة ماجستیر تخصص تسییر المنظمات

دور مفتشیات الوظیفة العمومیة في تطبیق التشریع الوظیفي وتكریس  :جلال حجاز - 7
قانون نظام : مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص -الإصلاح الإداري

السنة  -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -أم البواقي -جامعة العربي بن مهیدي -معمق
  .2018/2019الجامعیة، 

الرقابي لمفتشیة الوظیفة العمومیة على المؤسسات والإدارات الدور  :دكومي مسعود - 8
جامعة  - قانون إداري: تخصص -قانون عام: فرع - مذكرة ماستر في الحقوق -العمومیة

: السنة الجامعة -الحقوق: قسم -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -بسكرة - محمد خیضر
2018/2019.  

مذكرة مكملة  -الموارد البشریةالمخطط السنوي لتسییر  :واسینيریاسین  - 9
  - إدارة أعمال الموارد البشریة: تخصص -في علوم الاقتصاد -شهادة الماستر لنیل

: قسم -كلیة العلوم والاقتصاد والتسییر والعلوم التجاریة -تلمسان -جامعة أبو بكر بلقاید
  .2011/2012: السنة الجامعة -العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة
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مذكرة لنیل  -النظام القانوني لمفتشیة الوظیفة العمومیة في الجزائر :زواوي برحون - 10
جامعة الدكتور الطاهر   -الوظیفة العامة: تخصص -شهادة ماستر في میدان الحقوق

: السنة الجامعة -الحقوق: قسم -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -سعیدة -مولاي
2017/2018. 

أطروحة لنیل شهادة  الجزائر في العمومیة الوظیفة قطاع ترشید :سمیحة لعقابي - 11
كلیة الحقوق  -جامعة باتنة -قانون الإدارة العامة: ، تخصصالقانونیة الدكتوراه في العلوم

  .2016/2017السنة الجامعیة،  -قسم الحقوق -والعلوم السیاسیة
مذكرة  -الهیكل المركزي وهیئات الوظیفة العامة :سمیةلرفي شوارفي نجیة، شو  - 12

كلیة الحقوق والعلوم  -قالمة -1945ماي  08جامعة  -تخرج لنیل شهادة ماستر
: السنة الجامعة  -)منازعات إداریة(قانون عام : تخصص -الحقوق: قسم -السیاسیة

2015/2016.  
 -شهادة الماجستیر مذكرة تخرج لنیل -مفتشیة الوظیفة العمومیة :عقباوي حسیبة - 13

  -تامنراست: فرع -الدولة والمؤسسات العمومیة: تخصص -في إطار مدرسة الدكتوراه
  .2014/2015: السنة الجامعة -1جامعة الجزائر 

دراسة حالة  -سیاسات تسییر الموارد البشریة بالجماعات المحلیة :عقون شراف - 14
 - جامعة منتوري -ي علوم التسییرمذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ف -لولایة میلة

  .2006/2007السنة الجامعیة،  -كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر-قسنطینة
ممارسات إدارة الموارد البشریة في القطاع الصحي، دراسة حالة : سمهانإمقداد  - 15

 - مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر أكادیمي - شیغیفاراالمؤسسة الاستشفائیة العمومیة 
كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم  -مستغانم - جامعة عبد الحمید بن بادیس

  .2015/2016: السنة الجامعة -التسییر
المرفق العمومي بین ضرورة التحدیث وتحدیات الواقع القانوني في  :معروف جهاد - 16

 - منازعات عمومیة: تخصص - یل شهادة ماستر في الحقوقمذكرة مكملة لن -الجزائر
 - الحقوق: قسم -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -أم البواقي -جامعة العربي بن مهیدي

  .2017/2018: السنة الجامعة
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مذكرة  -مفتشیة الوظیف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائري :معیزة رشید - 17
 - جامعة محمد خیضر  -قانون إداري: تخصص -الحقوق مكملة نیل شهادة ماستر في

  .2013/2014: السنة الجامعة -الحقوق: قسم -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -بسكرة
أطروحة  -06/03إصلاح الوظیفة العمومیة من منظور الأمر  :مهدي رضا - 18

كلیة  -دةبن یوسف بن خ -1جامعة الجزائر  -القانون العام: قسم -دكتوراه في الحقوق
  .2016/2017: السنة الجامعة -الحقوق

دور مفتشیة الوظیفة العمومیة الرقابة المالیة في متابعة  :فرید لعجال، حسین قابة - 19
مذكرة  -)المسیلة -القطب - مدیریة الخدمات الجامعیة: دراسة حالة(عملیات التوظیف 

كلیة العلوم  -سیلةالم -جامعة محمد بوضیاف -مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي
  -التسییر العمومي: تخصص -التسییر: قسم -الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  .2016/2017: السنة الجامعة
دور مصالح الرقابة في مجال التوظیف في  :قریش عبد االله، بورقعة عبد المالك - 20

 -قانون إداري: مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص -التشریع الجزائري
السنة  -قسم الحقوق -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -أدرار -جامعة أحمد دراریة

  .2019/2020الجامعیة، 
مكملة لنیل شهادة ماستر في  مذكرة -عصرنة الوظیفة العمومیة :كمال بن لحرش - 21

كلیة الحقوق والعلوم  -بسكرة -جامعة محمد خیضر -قانون إداري: تخصص -الحقوق
  .2015/2016: السنة الجامعة -الحقوق: قسم -السیاسیة

المدیریة العامة للوظیفة العمومیة جهاز للرقابة الإداریة والإصلاح  :قارة حفصیة - 22
مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ماستر  -الإداري في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري

 - المسیلة -جامعة محمد بوضیاف  -دولة ومؤسسات عمومیة: تخصص -في الحقوق
  .2014/2015: السنة الجامعة -الحقوق: قسم -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  :المقالات العلمیة
دراسة ( المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة ، أهدافه وآفاق إصلاحه  "بودربالة أمحمد  -1

  .2020عام  01مجلة صوت القانون المجلد السابع العدد ) تفصیلیة وتحلیلیة مقارنة 
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تسییر التقدیري للموارد البشریة ال: الأستاذ لسود فاروق، الأستاذ الدكتور علي عبد االله -2
 .2018دیسمبر  7مجلة المدیر العدد . أزمة تطبیق وأزمة قانون  -في الوظیفة العمومیة

المنظومة الإداریة في الجزائر ومشروع القانون الأساسي العام للوظیف " سعید مقدم  -3
  .22/2001مجلة إدارة المدرسة الوطنیة للإدارة الجزائر عدد "  1999العمومي لسنة 

مقال بعنوان هیئات الوظیف العمومي كجهة مراقبة وتنظیم مهامها  سعید مقدم -4
  .1991 2العدد 1مجلدوتطورها المجلة الوطنیة للإدارة 

المجلة الوطنیة للإدارة المجلد  –إعادة تكییف نظام المراقبة : مقال بعنوان  سعید مقدم -5
2.  
 وصفیة دراسة تاریخیة الجزائر، في العامة الوظیفة قطاع تطور بوضیاف، عمار -6

  .2015 نوفمبر 37 عدد ، القانون و الفقه مجلة تحلیلیة،
  :الدراسات

محاضرات في وظیفة الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة، : بومدین محمد: الدكتور -1
  .أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، المحاضرة الرابعة والسادسةجامعة 

مخطط تسییر الموارد دراسة تحلیلیة وتطبیقیة في إطار التكوین : شیبوني عمر -2
  .2012ن والتعلیم المهني جانفي المخصص للمقتصدین المسیرین للمؤسسات التكوی

أنظمة وآلیة تسییر الموارد البشریة في المؤسسات : الدكتور شنوفي نور الدین -3
المعهد الوطني لتكوین مستخدمي  -والإدارات العمومیة سند خاص بالتكوین المتخصص

  .2011السنة  -التربیة وتحسین مستواهم
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الدور الرقابي الذي تلعبه مفتشیات الوظیفة العمومیة على تهدف الدراسة إلى تبیان    
المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة على ضوء ما جاء به المشرع الجزائري من خلال 
عصرنة الأسالیب الرقابیة ومواكبتها للتطور الحاصل في مجال الموارد البشریة سیما ما 

الدینامیكیة كان لابد من تعزیز إستقلالیة  تعلق منها بالتوظیف والتكوین ، وتعزیزا لهاته
  .وصلاحیات مفتشیات الوظیفة العمومیة هیكلیا ووظیفیا

كما تهدف الدراسة إلى بیان أهمیة المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة واعتباره إجراءا 
فعالا لعملیة الرقابة اللاحقة في المؤسسات والإدارات العمومیة ، وتطبیقه بدقة یشجع 
النظرة التنبؤیة لتسییر الموارد البشریة خالیة من المظاهر السلبیة ومتطابقة مع مقتضیات 

  .  صریة وفعالةإدارة ع

مفتشیات الوظیفة العمومیة ، المخطط السنوي لتسییر الموارد  :الكلمات المفتاحیة 
  .البشریة، الرقابة اللاحقة

  
  

  

  

  



 

 

  فهرس المحتویات

 الصفحة وانــــــــــالعن
  1  مقدمة

  6-47 مفتشیة الوظیفة العمومیة: الفصل الأول 
  7 الهیئات المركزیة للوظیفة العمومیة:  المبحث الأول

  7 المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: المطلب الأول 
  8 الأساس القانوني للمدیریة العامة للوظیفة العمومیة: الفرع الأول 
  9 تشكیلة المدیریة العامة للوظیفة العمومیة: الفرع الثاني 

  9 المفتشیة العامة : أولا 
  10 المدیریات : ثانیا 

  13 إختصاصات المدیریة العامة للوظیفة العمومیة والإصلاح الإداري : الفرع الثالث 
  14 في مجال الوظیفة العمومیة : أولا 
  16 في مجال الإصلاح الإداري : ثانیا 

  18 المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة: المطلب الثاني 
  18 للمجلس الأعلى للوظیفة العمومیة الإطار القانوني: الفرع الأول 
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